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 :الملخص
يتناول هذا البحث موضوع التحكيم التجاري الدولي بين تطور القواعد القانونية وتحديات التطبيق العملي في ضوء 

وقد شهد التحكيم  ،التجارب الدولية، باعتباره أحد أهم الآليات الحديثة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود
حيث القواعد القانونية المنظمة له، سواء على المستوى الدولي من خلال اتفاقية نيويورك لعام التجاري الدولي تطورا كبيرا من 

                                                           
كمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال ومدونات السلوك، ومدرب معتمد في متخصص في القانون الدولي والتحكيم التجاري الدولي، وباحث في مجالات الحو   1

العربية والأجنبية، ومحكم التحكيم التجاري الدولي والحوكمة والنزاهة المؤسسية ومكافحة الفساد، وعضو ومحكم علمي في عدد من المجلات العلمية المحكمة في الدول 
تجاري الدولي وتسوية المنازعات، وله إسهامات علمية وبحثية في تطوير الدراسات القانونية المعاصرة وتعزيز معتمد لدى مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم ال

 .مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلى جانب اهتمامه بالدراسات المقارنة والتشريعات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والامتثال المؤسسي
2 Specialist in International Law and International Commercial Arbitration, and researcher in the fields of 
governance, anti-corruption, anti-money laundering, and codes of conduct. Certified trainer in 
international commercial arbitration, governance, institutional integrity, and anti-corruption. Member 
and peer reviewer of several refereed academic journals in Arab and foreign countries, and accredited 
arbitrator with international institutions specialized in international commercial arbitration and dispute 
resolution. He has scholarly and research contributions to the development of contemporary legal studies 
and the promotion of transparency, good governance, and institutional compliance, with a particular 
interest in comparative studies and international legislation related to integrity and governance.   

DOI: https://doi.org/10.65040/remeje.2026.11.v02n30.04 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
 

mailto:Sa3d51@hotmail.com
https://doi.org/10.65040/remeje.2026.11.v02n30.04
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 قتصاديةالمجلة المغربية للدراسات القانونية والا                                                                                  2222  نونبر ، 30، العدد 2المجلد 

4555- 3085( :E) ISSN                                                                                                                                   2842-4482 ( :P)ISSN 

V2,  Numéro 02, NOVEMBRE  2026                                                             Revue Marocaine des Eudes Juridiques et Economiques 

 

86 
 

 

0252(NYC) وقواعد الأونسيترال (UNCITRAL) أو على مستوى المؤسسات التحكيمية الدولية التي ساهمت في ،
 .تطوير إجراءات أكثر مرونة وفعالية

قانوي  لنظام التحكيم التجاري الدولي، وتحليل الإطار المؤسسي والإجرائي ويهدف البحث إلى بيان التطور التاريخي وال
له، ودراسة آليات تنفيذ أحكامه والرقابة القضائية عليها، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات المعاصرة التي تواجهه، مثل 

كما يتناول   ،حديات المرتبطة بالتحول الرقميتضارب المصالح، وارتفاع التكاليف، وطول الإجراءات، وإشكاليات التنفيذ، والت
 .البحث التجارب الدولية المختلفة في هذا المجال، وما أفرزته من اتجاهات حديثة في تطوير التحكيم التجاري الدولي

يزال يتمتع بفعالية كبيرة، إلا أنه لا  اوتوصل البحث إلى أن التحكيم التجاري الدولي أصبح نظاما قانونيا عالميا متطور 
 .يواجه تحديات تتطلب مزيدا من التوحيد التشريعي والتطوير المؤسسي، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة

، تنفيذ (UNCITRAL) ، الأونسيترال(NYC) نيويوركالتحكيم التجاري الدولي، اتفاقية  الكلمات المفتاحية:
 .العام، استقلال المحكمين، تضارب المصالح، التحكيم الإلكتروي ، التحول الرقمي أحكام التحكيم، الرقابة القضائية، النظام

Abstract: 
This research addresses the topic of International Commercial Arbitration 

between the Development of Legal Rules and the Challenges of Practical 
Application in Light of International Experiences, as one of the most important 
modern mechanisms for resolving cross-border commercial and investment 
disputes. International commercial arbitration has witnessed significant 
development in its governing legal framework, both at the international level 
through the 1958 New York Convention (NYC) and UNCITRAL Rules, and at 
the level of international arbitral institutions that have contributed to developing 
more flexible and efficient procedures. 

The study aims to clarify the historical and legal development of 
international commercial arbitration, analyze its institutional and procedural 
framework, examine mechanisms for enforcing arbitral awards and judicial 
supervision over them, and explore the most important contemporary challenges 
facing arbitration, such as conflicts of interest, high costs, lengthy procedures, 
enforcement issues, and challenges related to digital transformation. It also reviews 
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different international experiences in this field and the modern trends in 
developing international commercial arbitration. 

The study concludes that international commercial arbitration has become a 
highly developed global legal system with significant effectiveness; however, it still 
faces challenges that require further legal harmonization and institutional 
development, especially in light of modern technological and economic 
transformations. 

Keywords: International Commercial Arbitration, New York 
Convention, UNCITRAL, Enforcement of Arbitral Awards, Judicial Review, 
Public Policy, Arbitrator Independence, Conflict of Interest, Online Arbitration, 
Digital Transformation. 

 
 :المقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات اقتصادية وقانونية متسارعة نتيجة التطور الكبير في حركة التجارة الدولية 
المصالح الاقتصادية بين الدول والشركات متعددة الجنسيات، ونتج عن والاستثمارات العابرة للحدود، الأمر الذي أدى إلى تشابك 

ومع اتساع نطاق المعاملات التجارية الدولية  ،ذلك ازدياد حجم المنازعات التجارية الدولية وتعقد طبيعتها القانونية والفنية
البيئة التجارية الحديثة، وذلك بسبب ما تتسم  وتنوعها، لم تعد وسائل التقاضي التقليدية قادرة بصورة كاملة على مواكبة متطلبات

به الإجراءات القضائية في العديد من الدول من الب.ء والتعقيد وتعدد درجات التقاضي، فضلا عن اختلاف الأنظمة القانونية 
 .بيئة الاستثماريةوالقضائية بين الدول، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار المعاملات التجارية الدولية وثقة المستثمرين في ال

وفي ظل هذه التطورات، برز التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم الوسائل القانونية الحديثة لتسوية المنازعات 
التجارية الدولية، نظرا لما يتميز به من المرونة والسرعة والخصوصية، إضافة إلى تمكين أطراف النزاع من اختيار المحكمين ذوي الخبرة 

كما يمنح التحكيم للأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق ،  اءة في المجالات القانونية والتجارية والفنية المرتبطة بالنزاعوالكف
والإجراءات المناسبة للفصل في النزاع، الأمر الذي يجعله أكثر ملاءمة لطبيعة العلاقات التجارية الدولية التي تتطلب السرعة 

 .على السرية التجارية والفعالية والحفاظ
وقد ساهمت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة في ترسيخ مكانة التحكيم التجاري الدولي وتعزيز دوره في 

الخاصة بالاعتراف بأحكام  (NYC) 0252حماية المعاملات التجارية والاستثمارية، حيث شكلت اتفاقية نيويورك لعام 
فيذها نقطة تحول مهمة في دعم فعالية التحكيم على المستوى الدولي، من خلال إلزام الدول المتعاقدة المحكمين الأجنبية وتن
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 كما لعبت قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  بالاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها وفقا لشروط محددة
ئ الأساسية المنظمة لإجراءات التحكيم التجاري الدولي، فضلا عن دورا بارزا في توحيد المباد(  (UNCITRAL الأونسيترال

مساهمة مراكز التحكيم الدولية المتخصصة في تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية وتوفير بيئة قانونية مستقرة لجذب 
 .الاستثمارات الأجنبية

أن التطبيق العملي له ما يزال يثير العديد من ورغم المزايا العديدة التي يتمتع بها التحكيم التجاري الدولي، إلا 
الإشكاليات القانونية والعملية التي تؤثر في فعاليته، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف التحكيم في بعض القضايا الدولية الكبرى، وإطالة 

الأحكام التحكيمية في بعض أمد بعض الإجراءات نتيجة تعقيد النزاعات أو تعدد الأطراف، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بتنفيذ 
كما تثار إشكاليات أخرى تتعلق بمدى حياد واستقلال   ،الدول بسبب تعارضها مع النظام العام أو اختلاف التشريعات الوطنية

المحكمين، وحدود الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية، ومدى إمكانية الطعن فيها، وهو ما أدى إلى ظهور اتجاهات فقهية 
 .ئية متعددة بشأن تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم وضمان العدالة القانونية للأطرافوقضا

إضافة إلى ذلك، فرض التطور التكنولوجي والثورة الرقمية تحديات جديدة على نظام التحكيم التجاري الدولي، خاصة 
للحدود، الأمر الذي أدى إلى بروز مفهوم التحكيم  مع ظهور التجارة الإلكترونية والعقود الذكية والمعاملات الرقمية العابرة

وقد أثارت  ،الإلكتروي  واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في إدارة جلسات التحكيم وتبادل المستندات وإصدار الأحكام إلكترونيا
ية البيانات، وأمن المعلومات، هذه التطورات العديد من التساؤلات القانونية المتعلقة بحجية المستندات الإلكترونية، وضمان سر 

ومدى الاعتراف القانوي  بالأحكام الصادرة عبر الوسائل الرقمية، مما يستدعي تطوير القواعد القانونية المنظمة للتحكيم بما يتلاءم 
 .مع البيئة التجارية الرقمية الحديثة

قواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان التطور الذي شهدته ال
الدولي، وتحليل أهم التحديات القانونية والعملية التي تواجه تطبيقه في الواقع العملي، مع دراسة أبرز التجارب والتشريعات الدولية 

تجاري الدولي وتطوير آلياته الحديثة ذات الصلة، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية قانونية متكاملة تسهم في تعزيز فعالية التحكيم ال
الإجرائية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطراف وضمان سرعة الفصل في المنازعات، وبما يتناسب مع متطلبات 

 .التجارة الدولية المعاصرة والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة
 :أهمية الدراسة

أبرز النظم القانونية الحديثة التي فرضت نفسها بقوة في مجال التجارة والاستثمار يعد التحكيم التجاري الدولي من 
 ،الدوليين، وذلك نتيجة التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الاقتصادية الدولية واتساع نطاق المبادلات التجارية العابرة للحدود

جنبية والتطور الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا إلى ظهور فقد أدى الانفتاح الاقتصادي العالمي وتزايد الاستثمارات الأ
علاقات تجارية معقدة تتطلب وجود آليات قانونية مرنة وفعالة لحسم المنازعات الناشئة عنها، الأمر الذي جعل التحكيم التجاري 

 .عة البيئة التجارية الدولية الحديثةالدولي يحتل مكانة متقدمة بوصفه وسيلة بديلة للقضاء التقليدي وأكثر توافقا مع طبي
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من السرعة والمرونة والسرية في تسوية المنازعات التجارية،  اوتبرز أهمية التحكيم التجاري الدولي في كونه يحقق قدرا كبير 
يسهم في تعزيز كما   ،فضلا عن منحه الأطراف حرية اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق والإجراءات المناسبة لطبيعة النزاع

الثقة في البيئة الاستثمارية الدولية، ويعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التبادل التجاري بين الدول، لا 
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها كذلك من خلال ، سيما في ظل تزايد الاعتماد على العقود الدولية والمشروعات العابرة للحدود

ورات القانونية والمؤسسية التي شهدها التحكيم التجاري الدولي، فضلا عن تحليل التحديات العملية التي تواجه تطبيقه تناولها للتط
في ضوء التجارب الدولية المعاصرة، الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية قانونية متكاملة حول واقع التحكيم التجاري الدولي 

 .ومستقبله
 :إشكالية الدراسة

من التطور الملحوظ الذي شهدته القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، سواء على مستوى  على الرغم
 الاتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية أو القواعد المؤسسية الحديثة، إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام لا يزال يثير العديد من

 .بطة بفعاليته وحدود دوره في تسوية المنازعات التجارية الدوليةالإشكاليات القانونية والعملية المرت
 :وتتمثل الإشكالية الرئيسة للدراسة في التساؤل الآتي

إلى أي مدى أسهم تطور القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي في تعزيز فعاليته كوسيلة لتسوية المنازعات 
 ت العملية التي تواجه تطبيقه في ضوء التجارب الدولية المعاصرة؟التجارية الدولية، وما أبرز التحديا

ما المقصود بالتحكيم التجاري الدولي، وما خصائصه  :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، من أهمها
الدولي؟ ما حدود الرقابة القضائية  القانونية؟ ما مدى فعالية الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في تنظيم التحكيم التجاري

على العملية التحكيمية؟ ما أبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي؟ كيف أثرت التطورات 
 التكنولوجية والاقتصادية الحديثة على مستقبل التحكيم التجاري الدولي؟ 

 :أهداف الدراسة
 :مجموعة من الأهداف العلمية والقانونية، من أبرزها تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق

 .بيان مفهوم التحكيم التجاري الدولي وخصائصه القانونية وأساسه التشريعي -
 .تحليل القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة -
 .التجاري الدولي وبيان أهم آلياته العمليةدراسة الإطار الإجرائي والمؤسسي للتحكيم  -
 .توضيح دور القضاء الوطني في الرقابة على العملية التحكيمية وتنفيذ الأحكام الأجنبية -
 .تحليل أبرز التحديات المعاصرة المرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي -
واستخلاص أهم النتائج استعراض التجارب الدولية الحديثة في تطوير أنظمة التحكيم التجاري الدولي  -
 .والتوصيات
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 :منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على عدد من المناهج العلمية المتكاملة التي تتناسب مع طبيعة الموضوع، حيث يتم الاعتماد على المنهج 

تجاهات الفقهية التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وبيان الا
كما تعتمد الدراسة على المنهج المقارن من خلال استعراض عدد من التجارب الدولية والتشريعات المقارنة ،  والقضائية المرتبطة به

المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، بهدف الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة القانونية المختلفة، وبيان مدى 
إضافة إلى ذلك، تستعين الدراسة بالمنهج الوصفي لتحليل واقع التحكيم  في مواجهة التحديات العملية المرتبطة بالتحكيمنجاحها 

 .التجاري الدولي والتطورات الحديثة التي يشهدها، لا سيما في ظل التحول الرقمي والتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة
 :نطاق الدراسة

على التحكيم التجاري الدولي باعتباره وسيلة قانونية لتسوية المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي، تنصب هذه الدراسة 
كما تتناول الدراسة الجوانب   ،مع التركيز على الإطار القانوي  المنظم له في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتجارب المقارنة

ملية التحكيمية، إضافة إلى تحليل أبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم والرقابة الإجرائية والمؤسسية المرتبطة بالع
ولا تمتد الدراسة إلى التحكيم الداخلي إلا بالقدر الذي يقتضيه الرب. العلمي أو المقارنة القانونية، كما تركز ، القضائية عليها

ت الصلة المباشرة بموضوع التحكيم التجاري الدولي دون التوسع في الجوانب الاقتصادية الدراسة على الجوانب القانونية والعملية ذا
 .أو السياسية إلا بما يخدم موضوع البحث

 :الدراسات السابقة
حظي موضوع التحكيم التجاري الدولي باهتمام واسع من جانب الفقه القانوي  والدراسات الأكاديمية الدولية والعربية، 

وقد تناولت العديد من  ،المتزايدة في تنظيم المعاملات التجارية الدولية وتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية لأهميته انظر 
الدراسات الجوانب المختلفة للتحكيم التجاري الدولي، فمنها ما ركز على الإطار القانوي  لاتفاق التحكيم، ومنها ما تناول تنفيذ 

في حين اهتمت دراسات أخرى بتحليل دور المؤسسات الدولية وقواعد الأونسيترال الأحكام التحكيمية الأجنبية، 
(UNCITRAL) واتفاقية نيويورك في تطوير منظومة التحكيم الدولي. 

كما اتجهت بعض الدراسات الحديثة إلى بحث التحديات المعاصرة المرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي، مثل إشكالية 
تحكيم الإلكتروي ، وتكاليف التحكيم، وحدود تدخل القضاء الوطني، فضلا عن دراسة أثر التحول الرقمي السرية والشفافية، وال

ورغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع التحكيم التجاري الدولي، إلا أن ، والتطور التكنولوجي على مستقبل العملية التحكيمية
شريعي للقواعد القانونية المنظمة للتحكيم وبين التحديات العملية المرتبطة بتطبيقه، هذه الدراسة تتميز بمحاولة الرب. بين التطور الت

 .مع التركيز على دراسة التجارب الدولية الحديثة وتحليل الاتجاهات المعاصرة في تطوير منظومة التحكيم التجاري الدولي
 :خطة الدراسة

 :مها إلى خمسة مباحث رئيسة، وذلك على النحو الآتيانطلاقا من طبيعة موضوع الدراسة وأهدافها، فقد تم تقسي
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يتناول المبحث الأول ماهية التحكيم التجاري الدولي والأساس القانوي  المنظم له، بينما يخصص المبحث الثاي  لدراسة 
الدولي والرقابة الإطار المؤسسي والإجرائي للتحكيم التجاري الدولي، ويتناول المبحث الثالث تنفيذ أحكام التحكيم التجاري 

القضائية عليها، في حين يناقش المبحث الرابع التحديات المعاصرة للتحكيم التجاري الدولي في ضوء التجارب الدولية، أما المبحث 
الخامس فيتناول التجارب الدولية والاتجاهات الحديثة في تطوير التحكيم التجاري الدولي، وصولا إلى خاتمة تتضمن أهم النتائج 

 .وصيات والرؤية المستقبلية للدراسةوالت

 المبحث الأول: ماهية التحكيم التجاري الدولي والأساس القانوني المنظم له
يعد التحكيم التجاري الدولي من أهم الوسائل القانونية الحديثة التي اعتمدتها الدول والمؤسسات الاقتصادية لتسوية 

وقد ارتب.  ،ية، وذلك لما يتميز به من مرونة وسرعة وفعالية مقارنة بالقضاء التقليديالمنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية الدول
ظهور التحكيم التجاري الدولي بتطور التجارة الدولية واتساع حركة الاستثمارات العابرة للحدود، الأمر الذي أدى إلى الحاجة 

ع الدولي بعيدا عن تعقيدات القضاء الوطني واختلاف الأنظمة لوجود نظام قانوي  قادر على تسوية النزاعات التجارية ذات الطاب
 .القانونية بين الدول

ومع التطور المتسارع في الاقتصاد العالمي، أصبح التحكيم التجاري الدولي يحتل مكانة محورية في البيئة التجارية 
المالية الكبرى عليه كوسيلة أساسية لتسوية  والاستثمارية الدولية، خاصة في ظل اعتماد الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات

كما ساهمت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة في تطوير الإطار القانوي  للتحكيم   ،المنازعات التجارية والاستثمارية
ومن هذا المنطلق،  كامهالتجاري الدولي وتعزيز فعاليته، من خلال وضع قواعد قانونية موحدة تنظم إجراءاته وآليات تنفيذ أح

يتناول هذا المبحث ماهية التحكيم التجاري الدولي والأساس القانوي  المنظم له، وذلك من خلال بيان مفهومه وخصائصه 
القانونية، وتحليل طبيعته القانونية وتمييزه عن الوسائل المشابهة، إضافة إلى دراسة مصادر قواعده القانونية، وبيان أحكام اتفاق 

 .إلى تحليل تطور التنظيم القانوي  للتحكيم التجاري الدولي في ضوء التجارب الدولية الحديثة كيم، وصولاالتح
 المطلب الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي وخصائصه القانونية

وقد اكتسب يعد التحكيم التجاري الدولي من اهم وسائل تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الطابع الدولي، 
 ،اهمية متزايدة مع تطور التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، لما يوفره من مرونة وسرعة وحياد مقارنة بالقضاء الوطني

العلاقة القانونية على احالة النزاع القائم او المحتمل الى هيئة تحكيم للفصل فيه بدلا من المحاكم، ويقوم في  أطرافويقصد به اتفاق 
اساسه على مبدأ سلطان الارادة، حيث تستمد هيئة التحكيم سلطتها من اتفاق الاطراف، مع تمتع الحكم التحكيم بحجية قانونية 

 .وقابلية للتنفيذ وفقا للقانون
وتتمثل اهم خصائص التحكيم التجاري الدولي في طبيعته الاتفاقية، اذ لا ينعقد الا بناء على اتفاق الاطراف سواء من 

ورغم  ،شرط التحكيم او مشارطة التحكيم، مع منحهم حرية اختيار هيئة التحكيم والاجراءات والقانون الواجب التطبيق خلال
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هذه المرونة، يبقى التحكيم خاضعا لرقابة القضاء الوطني في المسائل المتعلقة بصحة الاتفاق وتشكيل الهيئة وتنفيذ الحكم، بما يحقق 
 .م وضمان العدالةالتوازن بين استقلال التحكي

من دولة او نظام قانوي ، سواء بسبب اختلاف جنسية  بأكثركما يتميز التحكيم بالطابع الدولي، لارتباط النزاع 
ويترتب على هذه الصفة نتائج قانونية مهمة تتعلق بالقانون  ،الاطراف او مكان ابرام العقد او تنفيذه او ارتباطه بالتجارة الدولية

واختصاص المحاكم وتنفيذ الاحكام التحكيمية، مع اختلاف التشريعات في تحديد معيار دولية التحكيم بين المعيار الواجب التطبيق 
 .القانوي  والمعيار الاقتصادي

ومن الخصائص المهمة ايضا المرونة الاجرائية والسرية، حيث يتمتع الاطراف بحرية تنظيم الاجراءات واختيار اللغة وطرق 
ومع ذلك، فقد اظهرت الممارسة  د الجلسات، بما يسهم في سرعة الفصل وحماية الاسرار التجارية والاستثماريةالاثبات ومواعي

العملية ان التحكيم لا يحقق دائما السرعة المرجوة في المنازعات المعقدة، كما ان السرية المطلقة تعرضت لانتقادات خاصة في 
ويتميز ، يها، مما دفع بعض القواعد الحديثة الى تحقيق التوازن بين السرية والشفافيةمنازعات الاستثمار التي تكون الدولة طرفا ف
الخصوم واختيار محكمين مستقلين او مقر  أحدتجنب الخضوع لقضاء دولة  للأطرافالتحكيم كذلك بحياد هيئة التحكيم، اذ يتيح 

باستقلال المحكمين وتضارب المصالح، الامر الذي دفع  غير ان التطبيق العملي اثار بعض الاشكاليات المتعلقة ،تحكيم محايد
 1.المؤسسات التحكيمية الى وضع قواعد ومدونات سلوك لتعزيز الحياد والنزاهة

التحكيم التجاري الدولي نظاما قانونيا متكاملا يسهم في تحقيق الامن والاستقرار في المعاملات التجارية الدولية،  أصبح
غير ان استمرار فاعليته يظل مرتبطا بقدرته على تحقيق  ،تفاقية وطابع دولي ومرونة اجرائية وسرية وحيادلما يتمتع به من طبيعة ا

التوازن بين حرية الاطراف وضمانات العدالة، وبين استقلال التحكيم والرقابة القضائية، بما يعزز الثقة في التحكيم بوصفه الوسيلة 
 .ية والاستثمارية الدوليةالاكثر ملاءمة لتسوية المنازعات التجار 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدولي وتمييزه عن الوسائل المشابهة
اثارت الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدولي جدلا واسعا في الفقه، بسبب خصوصية هذا النظام الذي يجمع بين 

بتداء على ارادة الاطراف واتفاقهم على عرض النزاع على هيئة تحكيم، وفي الوقت ذاته فالتحكيم يقوم ا ،الاتفاق والوظيفة القضائية
اتجاهات فقهية رئيسية لتحديد طبيعته القانونية،  ثلاثينتهي بحكم ملزم يتمتع بالحجية وقابلية التنفيذ، الامر الذي ادى الى ظهور 

 .هي الاتجاه التعاقدي والاتجاه القضائي والاتجاه المختل.

                                                           
1 Gary B. Born. International Commercial Arbitration. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2021.Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, and Stefan Kröll. Comparative International 
Commercial Arbitration. Hague: Kluwer Law International, 2020.Margaret L. Moses. The Principles 
and Practice of International Commercial Arbitration. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2023. 
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يرى الاتجاه التعاقدي ان التحكيم يستند اساسا الى مبدأ سلطان الارادة، وان المحكم يستمد سلطته من اتفاق الاطراف 
غير ان هذا  ،وليس من الدولة، لذلك يعد التحكيم امتدادا للعقد الذي اختار فيه الاطراف تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم

ى عنصر الاتفاق ويتجاهل الوظيفة القضائية التي يمارسها المحكم عند اصدار حكم ملزم قابل يركز عل لأنهالاتجاه تعرض للانتقاد 
 .للتنفيذ

اما الاتجاه القضائي فيعتبر ان التحكيم يؤدي وظيفة قضائية حقيقية، لان المحكم يفصل في النزاع وفقا للقانون ويصدر 
يقلل من اهمية اتفاق  لأنهومع ذلك، تعرض هذا الاتجاه ايضا للانتقاد  حكما نهائيا يتمتع بالحجية وينفذ بمساندة القضاء الوطني

 .التحكيم الذي يمثل المصدر الاساسي لاختصاص هيئة التحكيم
ولذلك ظهر الاتجاه المختل.، وهو الاتجاه الاكثر قبولا في الفقه الحديث، والذي يرى ان التحكيم يجمع بين الطبيعة 

ويعد  ،فهو ينشأ باتفاق الاطراف ويؤدي وظيفة قضائية من خلال الفصل في النزاع واصدار حكم ملزمالاتفاقية والطبيعة القضائية، 
هذا الاتجاه الاكثر قدرة على تفسير خصوصية التحكيم باعتباره نظاما قانونيا مستقلا نسبيا يقوم على التوازن بين الارادة الخاصة 

 .والرقابة القضائية
لي عن الوساطة والتوفيق في ان المحكم يملك سلطة اصدار حكم ملزم يحسم النزاع، بينما ويتميز التحكيم التجاري الدو 

كما يختلف عن القضاء ،  الاطراف بها إلزاميقتصر دور الوسي. او الموفق على تقريب وجهات النظر واقتراح حلول ودية دون 
ب التطبيق ومكان التحكيم ولغته، فضلا عن تمتعه بدرجة الوطني من حيث مرونة الاجراءات وحرية اختيار المحكمين والقانون الواج

ورغم هذه المزايا، لا يخلو التحكيم من بعض التحديات، مثل ارتفاع التكاليف في المنازعات  من الحياد في المنازعات الدولية أكبر
الشفافية في بعض المنازعات  الكبرى، ومحدودية وسائل الطعن في الاحكام التحكيمية، وما قد تثيره السرية من تساؤلات حول

كما يرى جانب من الفقه ان التوسع في اللجوء الى التحكيم قد يؤدي الى تقليص دور القضاء   ،ذات الصلة بالمصلحة العامة
 1.الوطني في الفصل في المنازعات الاقتصادية الكبرى

يجمع بين الاتفاق بوصفه اساسا لنشوء  لأنهتمثل الطبيعة المختلطة التفسير الاكثر دقة للتحكيم التجاري الدولي، 
الاختصاص، والوظيفة القضائية بوصفها اساسا للفصل في النزاع. كما ان تمييزه عن الوساطة والتوفيق والقضاء الوطني يبرز 

ازعات خصوصيته كنظام قانوي  مستقل نسبيا، يحقق التوازن بين مرونة الاجراءات وضمانات العدالة، ويعزز الثقة في تسوية المن
 .التجارية والاستثمارية الدولية

 المطلب الثالث: مصادر قواعد التحكيم التجاري الدولي في التشريعات والاتفاقيات الدولية
                                                           
1 Emmanuel Gaillard and John Savage. Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 
Arbitration. Hague: Kluwer Law International, 2021.Nigel Blackaby, Constantine Partasides, and Alan 
Redfern. Redfern and Hunter on International Arbitration. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 
2022.Stavros Brekoulakis. International Arbitration and the Rule of Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2021. 
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يقوم التحكيم التجاري الدولي على منظومة متكاملة من المصادر القانونية الدولية والوطنية والمؤسسية، اسهمت في تنظيم 
ويعكس تعدد هذه المصادر الطبيعة  ،ا يتلاءم مع تطور التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدوداجراءاته وتعزيز فاعليته بم

الخاصة للتحكيم باعتباره نظاما قانونيا عابرا للحدود يعتمد على التكامل بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والقواعد 
 .وي المؤسسية والاجتهادات القضائية والفقه القان

الخاصة  0252وتعد الاتفاقيات الدولية من اهم مصادر التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام 
الدول  إلزامبالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، والتي شكلت الاساس القانوي  لتعزيز الثقة في التحكيم من خلال 

ورغم  ،الاحكام الصادرة في الدول الاخرى، مع حصر اسباب رفض التنفيذ في نطاق محدود بالاعتراف باتفاقات التحكيم وتنفيذ
نجاح الاتفاقية على المستوى الدولي، كشف التطبيق العملي عن تفاوت في تفسير بعض احكامها، ولا سيما ما يتعلق بمفهوم 

 .النظام العام واسباب رفض التنفيذ
اهم المصادر الحديثة، حيث وفر اطارا تشريعيا متكاملا لتنظيم  أحدن الاونسيترال كما يمثل القانون النموذجي الصادر ع

تبني العديد من  أسهموقد  ،مختلف مراحل العملية التحكيمية، من اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة وحتى اصدار الحكم وتنفيذه
مع بقاء بعض الانتقادات المتعلقة بمدى ملاءمة النماذج الدول لهذا القانون في تقارب التشريعات الوطنية وتقليل التباين بينها، 

 .الدولية لخصوصية بعض الانظمة القانونية
وتؤدي التشريعات الوطنية دورا اساسيا في دعم التحكيم من خلال تنظيم اجراءاته، وضمان استقلال المحكمين، واحترام 

ومع ذلك، ما زالت  ضائي في غير الحالات التي يجيزها القانوناتفاق التحكيم، وتبسي. تنفيذ الاحكام، مع الحد من التدخل الق
كما تسهم السوابق القضائية في ،  بعض الدول تفرض قيودا اجرائية واسعة تؤثر في جاذبية بيئتها التحكيمية واختيارها مقرا للتحكيم

اسباب بطلان الاحكام، مع ترسيخ تطوير قواعد التحكيم من خلال تفسير اتفاقات التحكيم، وحدود اختصاص هيئة التحكيم، و 
 1.مبدأ الحد الادنى من التدخل القضائي بما يحافظ على استقلال التحكيم ويضمن احترام ضمانات العدالة

ويعد الفقه القانوي  كذلك مصدرا مهما في تطوير مفاهيم التحكيم، مثل استقلال شرط التحكيم ومبدأ الاختصاص 
كيم، فضلا عن الدور الذي تؤديه القواعد المؤسسية الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية، والتي بالاختصاص والطبيعة الدولية للتح

تنظم اجراءات التحكيم بصورة تفصيلية، وتواكب التطورات الحديثة من خلال اعتماد الوسائل الرقمية والجلسات الافتراضية وتعزيز 
  .معايير استقلال المحكمين وحيادهم

                                                           
1 UNCITRAL. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amendments. 
Vienna, 2021.Gary B. Born. International Arbitration: Law and Practice. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International, 2022.Albert Jan van den Berg. The New York Arbitration Convention of 
1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation. Hague: Kluwer Law International, 2020. 
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لتحكيم التجاري الدولي هذا النظام قدرا كبيرا من المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية يمنح تعدد مصادر ا
والتقنية، غير ان هذا التعدد قد يؤدي احيانا الى تعارض بين القواعد الوطنية والدولية والمؤسسية، فضلا عن استمرار أثثير بعض 

ولذلك، يظل التكامل بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والقواعد  كيمالقوى الاقتصادية الكبرى في تطوير قواعد التح
المؤسسية الركيزة الاساسية لضمان فاعلية التحكيم التجاري الدولي وتحقيق التوازن بين حرية التجارة الدولية ومتطلبات العدالة 

 .وسيادة القانون
 القانونيةالمطلب الرابع: اتفاق التحكيم وشروط صحته وآثاره 

يعد اتفاق التحكيم الاساس القانوي  الذي تقوم عليه العملية التحكيمية، فلا ينعقد اختصاص هيئة التحكيم الا بناء 
ويستمد المحكم سلطته من هذا  ،على اتفاق الاطراف على احالة النزاع القائم او المحتمل الى التحكيم بدلا من القضاء الوطني

 .زة الجوهرية التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدوليالاتفاق، مما يجعله الركي
ويتخذ اتفاق التحكيم صورتين رئيسيتين، هما شرط التحكيم الذي يدرج ضمن العقد قبل نشوء النزاع، ومشارطة 

لطان الارادة ويعكس كلا الشكلين مبدأ س ،التحكيم التي تبرم بعد قيام النزاع واتفاق الاطراف على تسويته عن طريق التحكيم
ولصحة اتفاق التحكيم يجب توافر عدد من الشروط القانونية، اهمها ، الذي يعد من المبادئ الاساسية في العلاقات التجارية الدولية

القانونية، وصدور الاتفاق عن ارادة سليمة خالية من عيوب الرضا، وان يكون موضوع النزاع من المسائل  بالأهليةتمتع الاطراف 
وز التحكيم فيها قانونا. كما تشترط غالبية التشريعات ان يكون الاتفاق مكتوبا، سواء في عقد مستقل او ضمن العقد التي يج

 .الاصلي او من خلال المراسلات والوسائل الالكترونية التي تثبت وجود الاتفاق بصورة واضحة
حكيم، والذي يقضي بان بطلان العقد الاصلي او ومن المبادئ الجوهرية المرتبطة باتفاق التحكيم مبدأ استقلال شرط الت

هذا المبدأ في حماية  أسهموقد  ،فسخه لا يؤدي تلقائيا الى بطلان شرط التحكيم، متى كان هذا الشرط مستوفيا لشروطه القانونية
دة اثار قانونية، اهمها ويترتب على اتفاق التحكيم عالأصلي، العملية التحكيمية ومنع تعطيلها بسبب المنازعات المتعلقة بالعقد 

التزام الاطراف بعرض النزاع على هيئة التحكيم وعدم اللجوء الى القضاء الوطني، ومنح هيئة التحكيم الاختصاص بالفصل في 
النزاع، مع الحد من اختصاص المحاكم الوطنية الا في الحالات التي يجيزها القانون، مثل تقديم المساعدة القضائية او الرقابة على 

 1.الحكم التحكيم وتنفيذه
يمثل اتفاق التحكيم الركيزة الاساسية لضمان فاعلية التحكيم التجاري الدولي، اذ يجسد مبدأ سلطان الارادة ويعزز 

كما ان الالتزام باحترام شروط صحته والاثار المترتبة عليه يسهم في ترسيخ الثقة بالتحكيم   ،استقرار المعاملات التجارية الدولية

                                                           
1 Gary B. Born. International Commercial Arbitration. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2021.Margaret L. Moses. The Principles and Practice of International Commercial 
Arbitration. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.UNCITRAL. UNCITRAL 
Arbitration Rules and Model Law Developments. Vienna, 2022. 
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ع الاستثمار والتجارة الدولية، مع المحافظة على التوازن بين استقلال العملية التحكيمية ودور القضاء الوطني في توفير وتشجي
 .الضمانات القانونية اللازمة

 المطلب الخامس: تطور التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي في الأنظمة المقارنة
الدولي تطورا كبيرا خلال العقود الاخيرة نتيجة اتساع التجارة الدولية  شهد التنظيم القانوي  للتحكيم التجاري

والاستثمارات العابرة للحدود، مما دفع الدول والمنظمات الدولية الى تحديث التشريعات والقواعد المنظمة للتحكيم بما يواكب 
 .ماريةمتطلبات الاقتصاد العالمي ويعزز الثقة في تسوية المنازعات التجارية والاستث

نقطة تحول رئيسية في هذا المجال، اذ وضعت اطارا قانونيا موحدا للاعتراف  0252ويعد صدور اتفاقية نيويورك لعام 
في تعزيز فاعلية التحكيم التجاري الدولي وترسيخ الثقة في تنفيذ احكامه على  أسهمالتحكيم الاجنبية وتنفيذها، وهو ما  بأحكام

قانون النموذجي الصادر عن الاونسيترال دور بارز في توحيد المبادئ الاساسية للتحكيم، حيث كما كان لل  ،المستوى الدولي
 .اعتمدته العديد من الدول عند تحديث قوانينها الوطنية، مما ساعد على تقارب الانظمة القانونية وتقليل الاختلافات التشريعية

 اجراء اصلاحات تشريعية هدفت الى تعزيز استقلال وعلى مستوى الانظمة المقارنة، اتجهت العديد من الدول الى
التحكيم، وتقليص التدخل القضائي، وتسهيل تنفيذ الاحكام التحكيمية، فضلا عن تطوير مراكز التحكيم الدولية واعتماد قواعد 

يم بالتطور التكنولوجي، حيث كما أثثر التنظيم القانوي  للتحك،  اجرائية حديثة تحقق السرعة والمرونة والكفاءة في ادارة المنازعات
توسع استخدام الجلسات الافتراضية والوسائل الالكترونية في تبادل المستندات وادارة الاجراءات، خاصة بعد جائحة كورونا، مما 

ة ادى الى ظهور اتجاهات قانونية حديثة لتنظيم التحكيم الالكتروي ، وتعزيز حماية البيانات والامن السيبراي  داخل العملي
 1.التحكيمية

ورغم هذا التطور، ما تزال بعض التحديات قائمة، مثل اختلاف التشريعات الوطنية، وتباين مواقف المحاكم من تنفيذ 
ومع ذلك، يتجه المجتمع الدولي  الاحكام التحكيمية، وارتفاع التكاليف، وبعض المسائل المتعلقة بالشفافية واستقلال المحكمين

 .يز مكانة التحكيم التجاري الدولي بوصفه الوسيلة الاكثر ملاءمة لتسوية المنازعات التجارية والاستثماريةبصورة متزايدة نحو تعز 
انسجاما  أكثريعكس تطور التنظيم القانوي  للتحكيم التجاري الدولي نجاح الجهود الدولية في بناء منظومة قانونية 

يث التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواكبة التحولات التقنية ومرونة، غير ان استمرار هذا التطور يتطلب مواصلة تحد
والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم وحماية ضمانات العدالة وسيادة القانون، ويعزز دوره في دعم التجارة 

 .والاستثمار على المستوى الدولي

                                                           
1 Nigel Blackaby, Constantine Partasides, and Alan Redfern. Redfern and Hunter on International 
Arbitration. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.UNCITRAL. Recent Developments in 
International Commercial Arbitration. Vienna, 2024.Queen Mary University of London and White & 
Case. International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration. London, 2021. 
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 رائي للتحكيم التجاري الدوليالمبحث الثاني: الإطار المؤسسي والإج
يعد الإطار المؤسسي والإجرائي للتحكيم التجاري الدولي من أهم الركائز التي تقوم عليها العملية التحكيمية، إذ لا 
تقتصر فعالية التحكيم على وجود اتفاق تحكيمي صحيح فحسب، بل تمتد إلى كيفية إدارة الخصومة التحكيمية وتنظيم إجراءاتها 

وقد ساهم التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته منظومة التحكيم التجاري الدولي في  ،قق العدالة والسرعة والحيادبصورة تح
تعزيز الثقة بهذا النظام، من خلال وضع قواعد إجرائية مرنة وتنظيم عمل المؤسسات التحكيمية الدولية بما يضمن حماية حقوق 

 .العدالة واعتبارات السرعة والكفاءةالأطراف وتحقيق التوازن بين مقتضيات 
ويتميز التحكيم التجاري الدولي بمرونة إجرائية واسعة مقارنة بالقضاء الوطني، حيث يملك الأطراف حرية الاتفاق على 

لواجب العديد من المسائل المتعلقة بالإجراءات، مثل اختيار هيئة التحكيم، وتحديد مكان التحكيم، واللغة المستخدمة، والقانون ا
التطبيق، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى المؤسسات التحكيمية الدولية التي توفر قواعد وإجراءات متطورة تتلاءم مع طبيعة المنازعات 

كما أدى التطور التكنولوجي الحديث إلى إدخال وسائل رقمية جديدة في إدارة العملية التحكيمية، الأمر الذي   ،التجارية الدولية
ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المبحث الإطار ، يع الإجراءات وتقليل التكاليف وتعزيز كفاءة التحكيم الدوليساهم في تسر 

المؤسسي والإجرائي للتحكيم التجاري الدولي، من خلال دراسة تشكيل هيئة التحكيم وضمانات استقلال المحكمين، وتحليل 
، وبيان القانون الواجب التطبيق على النزاع، إضافة إلى توضيح دور المؤسسات القواعد الإجرائية المنظمة لسير الخصومة التحكيمية

الدولية في إدارة التحكيم، وصولا إلى دراسة أثر التحول الرقمي والوسائل التقنية الحديثة في تطوير إجراءات التحكيم التجاري 
 .الدولي

 وحيادهمالمطلب الأول: تشكيل هيئة التحكيم وضمانات استقلال المحكمين 
الخصومة  بإدارةتعد هيئة التحكيم الركيزة الاساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدولي، فهي الجهة المختصة 

اهم  أحدولذلك يمثل سلامة تشكيل الهيئة وضمان استقلال اعضائها وحيادهم  للأطراف،والفصل في النزاع واصدار الحكم الملزم 
 .ية وتعزيز الثقة في الاحكام الصادرة عنهامقومات العدالة التحكيم

ويتميز التحكيم التجاري الدولي بمنح الاطراف حرية واسعة في اختيار المحكمين من حيث عددهم وخبراتهم وجنسياتهم، 
 وغالبا ما تتكون الهيئة من محكم واحد او ثلاثة محكمين، بحيث يعين كل طرف محكما ويتفق ،بما يتناسب مع طبيعة النزاع

المحكمان على اختيار رئيس الهيئة، وفي حال تعذر ذلك تتولى المؤسسة التحكيمية او القضاء المختص استكمال التعيين وفقا 
 .للقواعد القانونية المعمول بها، بما يمنع تعطيل الاجراءات او المماطلة في تشكيل الهيئة

اذ يجب ان يكون بعيدا عن اي علاقة مالية او مهنية او  ويعد استقلال المحكم وحياده من المبادئ الجوهرية في التحكيم،
عن اي ظروف او  بالإفصاحولهذا تفرض التشريعات وقواعد مراكز التحكيم على المحكم الالتزام ، شخصية قد تؤثر في موضوعيته

راف الحق في طلب رده مصالح قد تثير شكوكا مشروعة حول استقلاله، سواء قبل تعيينه او اثناء سير الاجراءات، مع منح الاط
 .متى قامت اسباب جدية تمس حياده
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وقد اسهمت القواعد الدولية الحديثة في تعزيز هذه الضمانات، من خلال وضع معايير واضحة لتقييم حالات تضارب 
رة تعسفية بقصد المصالح وتنظيم اجراءات رد المحكمين، بما يحقق التوازن بين حماية نزاهة التحكيم ومنع استخدام طلبات الرد بصو 

ورغم هذا التطور، ما تزال بعض التحديات العملية قائمة، مثل تكرار تعيين عدد محدود من المحكمين في  تعطيل الفصل في النزاع
المنازعات الدولية، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات حول استقلالهم، فضلا عن احتمال أثثر بعض المحكمين بالضغوط الاقتصادية 

صرامة بشأن  أكثرلذلك اتجهت المؤسسات التحكيمية الى اعتماد مدونات سلوك وقواعد اخلاقية تتضمن التزامات  ،او المؤسسية
 1.الاستقلال والحياد والافصاح والسرية

يعد حسن تشكيل هيئة التحكيم وضمان استقلال المحكمين وحيادهم من اهم عناصر نجاح التحكيم التجاري الدولي، 
التحكيم ترتب. قبل كل شيء بثقة الاطراف في نزاهة الهيئة التي اصدرته. ومن ثم، فان تطوير قواعد الافصاح  لان الثقة في الحكم

وتعزيز الضمانات الاخلاقية والقانونية وسرعة الفصل في طلبات الرد يمثل ركائز اساسية لترسيخ مصداقية التحكيم التجاري الدولي 
 .وتحقيق العدالة الاجرائية
 ني: القواعد الإجرائية المنظمة لسير الخصومة التحكيمية الدوليةالمطلب الثا

تتميز الخصومة التحكيمية الدولية بمرونة اجرائية تميزها عن اجراءات التقاضي امام المحاكم الوطنية، اذ تقوم على مبدأ 
مكان التحكيم ولغته والقانون  سلطان الارادة، الذي يمنح الاطراف حرية الاتفاق على القواعد المنظمة للتحكيم، بما يشمل

الواجب التطبيق وعدد المحكمين وكيفية تعيينهم، فضلا عن تنظيم المواعيد والاجراءات بما يتناسب مع طبيعة النزاع. وقد اسهمت 
ستثمارية ذات هذه المرونة في تعزيز مكانة التحكيم التجاري الدولي باعتباره الوسيلة الاكثر ملاءمة لتسوية المنازعات التجارية والا

 .الطابع الدولي
ورغم اتساع حرية الاطراف، فان الخصومة التحكيمية تظل خاضعة لمبادئ اساسية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وفي 
مقدمتها المساواة بين الاطراف، وحق الدفاع، ومبدأ المواجهة، واستقلال هيئة التحكيم وحيادها. وتعد هذه المبادئ من الضمانات 

 .هرية لتحقيق العدالة الاجرائية والمحافظة على سلامة الحكم التحكيمالجو 
وتبدأ اجراءات التحكيم عادة بتقديم طلب التحكيم متضمنا الوقائع والطلبات والاساس القانوي ، ثم يتم اخطار الطرف 

ع جدول زمني يحدد مواعيد تبادل وتتولى هيئة التحكيم ادارة الخصومة من خلال وض ،الاخر لتمكينه من تقديم دفاعه ومستنداته
 .المذكرات وسماع الشهود والخبراء وعقد الجلسات، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في النزاع وضمان حقوق الدفاع

                                                           
1 Nigel Blackaby, Constantine Partasides, and Alan Redfern. Redfern and Hunter on International 
Arbitration. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.International Bar Association (IBA). IBA 
Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. London, 2024.Gary B. Born. 
International Commercial Arbitration. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021. 



 قتصاديةالمجلة المغربية للدراسات القانونية والا                                                                                  2222  نونبر ، 30، العدد 2المجلد 

4555- 3085( :E) ISSN                                                                                                                                   2842-4482 ( :P)ISSN 

V2,  Numéro 02, NOVEMBRE  2026                                                             Revue Marocaine des Eudes Juridiques et Economiques 

 

99 
 

 

ومن الناحية العملية، كشفت التجربة ان بعض المنازعات التجارية الدولية قد تستغرق وقتا طويلا بسبب تعقيدها وكثرة 
راءات الفنية والاستعانة بعدد كبير من الخبراء، وهو ما يؤدي الى ارتفاع التكاليف وتقليص الميزة النسبية للتحكيم من الدفوع والاج
كما قد يستغل بعض الاطراف المرونة الاجرائية في تقديم طلبات او دفوع متكررة بقصد تعطيل سير الخصومة، مما   ،حيث السرعة

سع لمواجهة التعسف الاجرائي وفرض الجزاءات المناسبة عند اساءة استعمال الحقوق يستوجب منح هيئة التحكيم سلطات او 
 .الاجرائية

وتبرز كذلك اهمية ضمان استقلال المحكمين وحيادهم طوال سير الخصومة، لان نزاهة الاجراءات ترتب. ارتباطا وثيقا بثقة 
اعد المؤسسية واجب الافصاح عن اي ظروف قد تثير شكوكا ولهذا تقرر اغلب التشريعات والقو  ،الاطراف في الهيئة التحكيمية

 .مشروعة حول استقلال المحكم، مع تمكين الاطراف من طلب رده وفقا لضواب. محددة تمنع التعسف في استعمال هذا الحق
المساعدة  كما تمثل الرقابة القضائية المحدودة ضمانة مهمة لحماية سلامة الاجراءات، اذ يقتصر دور القضاء على تقديم

 اللازمة والرقابة على احترام المبادئ الاساسية للعدالة والنظام العام، دون التدخل في موضوع النزاع او اعادة تقييم الوقائع والادلة
واسهم التطور التقني في احداث تحول كبير في ادارة ، التي فصلت فيها هيئة التحكيم، بما يحافظ على استقلال العملية التحكيمية

صومة التحكيمية، من خلال اعتماد الجلسات الافتراضية وتبادل المستندات الكترونيا واستخدام التوقيع الرقمي والمنصات الخ
وفي المقابل، اثار  في تقليل الوقت والنفقات وتيسير مشاركة الاطراف والمحكمين من مختلف الدول أسهمالالكترونية، الامر الذي 

اية البيانات والامن السيبراي  وحجية الادلة الالكترونية، مما استلزم تطوير قواعد قانونية وتقنية تكفل هذا التطور تحديات تتعلق بحم
 1.سلامة الاجراءات الرقمية

تقوم فاعلية الخصومة التحكيمية الدولية على تحقيق توازن دقيق بين المرونة الاجرائية وضمانات العدالة، بحيث لا تتحول 
صورة من صور التقاضي التقليدي، ولا تؤدي الرغبة في السرعة الى المساس بحقوق الدفاع. ولذلك، فان  اجراءات التحكيم الى

استمرار تطوير القواعد الاجرائية، وتعزيز سلطات هيئة التحكيم في ادارة الخصومة، ومواكبة التحول الرقمي، يعد من اهم متطلبات 
 .لة فعالة وعادلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية الدوليةترسيخ مكانة التحكيم التجاري الدولي بوصفه وسي

 المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع التحكيم
تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق من اهم المسائل في التحكيم التجاري الدولي، نظرا لارتباط المنازعات الدولية 

العقد الى دول مختلفة، ويبرم العقد في دولة، وينفذ في دولة اخرى، بينما يكون مقر  أطرافنظام قانوي ، فقد ينتمي  من بأكثر

                                                           
1 UNCITRAL. UNCITRAL Arbitration Rules. Vienna, 2021.Margaret L. Moses. The Principles and 
Practice of International Commercial Arbitration. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2023.Queen Mary University of London and White & Case. International Arbitration Survey. London, 
2021. 
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ولذلك يقتضي الامر تحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع، والقانون الذي ينظم الاجراءات  ،التحكيم في دولة ثالثة
 .ة الحكم التحكيم وقابليته للتنفيذمباشر في سلام أثرالتحكيمية، لما لذلك من 

ويفرق الفقه والقضاء بين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، الذي ينظم الحقوق والالتزامات الناشئة عن 
العلاقة القانونية، وبين القانون الواجب التطبيق على الاجراءات، الذي يحكم سير الخصومة وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها 

 .ويخضع كل منهما لاعتبارات قانونية مستقلة رغم الارتباط الوثيق بينهما ،انات المحاكمة العادلةوضم
ويعد مبدأ سلطان الارادة الاساس الذي يقوم عليه اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، اذ يتمتع 

القواعد والمبادئ التجارية الدولية، او الاعراف التجارية  الاطراف بحرية الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة، او مجموعة من
ويعكس هذا الاتجاه الطبيعة الاتفاقية للتحكيم، ويمنح المتعاملين في التجارة الدولية  ،المستقرة، متى كان ذلك لا يخالف النظام العام

 .مرونة تتناسب مع طبيعة علاقاتهم التجارية
انون الواجب التطبيق، تتولى هيئة التحكيم اختيار القانون الذي تراه الاكثر وفي حال عدم اتفاق الاطراف على الق

هذه  ارتباطا بالنزاع، اما بالاستناد الى قواعد تنازع القوانين، او بتطبيق القواعد القانونية الاكثر اتصالا بالعلاقة محل النزاع. وتمثل
 إذاي في الوقت ذاته الى تفاوت الاحكام وتقليل درجة اليقين القانوي  مظاهر مرونة التحكيم، لكنها قد تؤد أحدالسلطة التقديرية 

 .لم تمارس وفق معايير واضحة
كما يثور جدل فقهي بشأن جواز تطبيق القواعد غير الوطنية، مثل مبادئ اليونيدروا والاعراف التجارية الدولية، بدلا 

ق الحياد وتنسجم مع طبيعة التجارة الدولية، يرى اتجاه اخر ان فبينما يرى اتجاه ان هذه القواعد تحق ،من قانون وطني محدد
 .الاعتماد عليها قد يؤدي الى غموض في تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق ويؤثر في استقرار الاحكام

تحكيم، تخضع في الاصل لقانون مقر التحكيم، الذي ينظم تشكيل هيئة ال فإنهاالتحكيمية،  للإجراءاتاما بالنسبة 
ولذلك يكتسب اختيار مقر التحكيم اهمية   ،واختصاص القضاء الوطني بالمساعدة والرقابة، واجراءات الطعن في الحكم وتنفيذه

كبيرة، لان التشريعات الوطنية تختلف في مدى دعمها لاستقلال التحكيم وحدود تدخل القضاء في اجراءاته، وهو ما يدفع 
 .تتمتع بتشريعات حديثة وقضاء داعم للتحكيمالاطراف عادة الى اختيار مقار 

ورغم التمييز بين القانون الموضوعي والقانون الاجرائي، يكشف التطبيق العملي عن وجود تداخل بينهما في بعض 
ديد المسائل، مثل قواعد الاثبات، وحجية الادلة، والتقادم، مما يؤدي احيانا الى اختلاف هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية في تح

القيود المهمة على حرية اختيار القانون، اذ يجوز للمحاكم  أحدكما يمثل النظام العام الدولي ،  القانون الواجب التطبيق عليها
ويعد  ،تبين تعارضه مع المبادئ الاساسية للنظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها إذاالوطنية رفض تنفيذ الحكم التحكيم 

 1.التحديات التي تؤثر في استقرار الاحكام التحكيمية الدولية أبرزنظام العام بين الدول من اختلاف مفهوم ال

                                                           
1 Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, and Stefan Kröll. Comparative International Commercial 
Arbitration. Hague: Kluwer Law International, 2020.Gary B. Born. International Arbitration: Law and 
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يعد منح الاطراف وهيئة التحكيم قدرا مناسبا من المرونة في اختيار القانون الواجب التطبيق امرا ضروريا لمواكبة طبيعة 
انونية واضحة تحقق التوازن بين احترام ارادة الاطراف، وضمان استقرار التجارة الدولية، الا ان هذه المرونة يجب ان تقترن بضواب. ق

المرتكزات الاساسية لنجاح التحكيم  أحدالمعاملات التجارية، وحماية النظام العام ومن ثم، تمثل مسألة القانون الواجب التطبيق 
 .ابليته للتنفيذ على المستوى الدوليمباشر في عدالة الحكم التحكيم وفاعليته وق أثرالتجاري الدولي، لما لها من 

 المطلب الرابع: دور المؤسسات والمراكز الدولية في إدارة التحكيم التجاري الدولي
الركائز الاساسية لنظام التحكيم التجاري الدولي، اذ اسهمت في تحويله  أحدتمثل المؤسسات والمراكز الدولية للتحكيم 

منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة تقوم على قواعد اجرائية حديثة وادارة متخصصة، بما يعزز  من وسيلة بديلة لتسوية المنازعات الى
 .الثقة في التحكيم ويوفر بيئة قانونية مستقرة وحيادية تتناسب مع طبيعة التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود

 تنظيم مختلف مراحل العملية التحكيمية، بدءا من ولا يقتصر دور هذه المؤسسات على الجوانب الادارية، بل يمتد الى
كما تضع قواعد اجرائية   ،تسجيل طلب التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وادارة الاجراءات، وحتى متابعة اصدار الحكم التحكيم
نسيات والمؤسسات المالية متطورة تحقق التوازن بين السرعة والمرونة وضمانات العدالة، وهو ما جعلها محل ثقة الشركات متعددة الج

 .والمستثمرين الدوليين
المؤسسات التحكيمية العالمية، لما تتميز به من قواعد اجرائية متطورة، ونظام لمراجعة  أبرزوتعد غرفة التجارة الدولية من 

  ،و رفض تنفيذهامشروعات الاحكام التحكيمية قبل صدورها، بما يسهم في رفع جودة الاحكام وتقليل احتمالات الطعن فيها ا
كما تحتل محكمة لندن للتحكيم الدولي مكانة بارزة بفضل استقلالها وحيادها ومرونة قواعدها، بينما برز مركز سنغافورة للتحكيم 

ئل الدولي ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي باعتبارهما من اهم المراكز الحديثة، لما يقدمانه من بيئة قانونية متطورة تعتمد على الوسا
 .الرقمية وتواكب متطلبات التجارة الدولية

وتؤدي المؤسسات التحكيمية دورا مهما في ضمان حسن تشكيل هيئة التحكيم، من خلال تعيين المحكمين عند تعذر 
كما تتولى   ،اتفاق الاطراف، والاشراف على التزامهم بواجبات الاستقلال والحياد والافصاح عن اي ظروف قد تؤثر في نزاهتهم

  أكثردارة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمواعيد، وتبادل المستندات، والرسوم، وسير الاجراءات، بما يحد من التعقيدات ويوفر بيئة ا
 .كفاءة واستقرارا مقارنة بالتحكيم الحر

، ولا سيما في ورغم المزايا التي يوفرها التحكيم المؤسسي، فقد وجهت اليه بعض الانتقادات، من اهمها ارتفاع تكاليفه
المنازعات الكبرى، فضلا عن تركز النفوذ التحكيم في عدد محدود من المؤسسات الدولية، وما قد يترتب على ذلك من هيمنة 
بعض الثقافات القانونية على تطوير قواعد التحكيم. كما اثيرت انتقادات تتعلق بتكرار تعيين عدد محدود من المحكمين الدوليين، 

 .شكوكا بشأن تنوع الاجتهادات واستقلال بعض المحكمين وهو ما قد يثير

                                                                                                                                                                                     

Practice. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022.UNCITRAL. Model Law on 
International Commercial Arbitration. Vienna, 2021. 
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وفي المقابل، واصلت المؤسسات التحكيمية تطوير قواعدها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية، فاعتمدت الجلسات 
كفاءة ادارة المنازعات،   في تقليل الوقت والتكاليف وزيادة أسهمالافتراضية، والمنصات الالكترونية، واجراءات التحكيم المعجل، بما 

خاصة بعد جائحة كورونا. كما اولت اهتماما متزايدا بحماية البيانات وتعزيز الامن السيبراي  من خلال وضع بروتوكولات خاصة 
 1.لضمان سرية المعلومات وسلامة الاتصالات الالكترونية

جاري الدولي، ولم يعد دورها مقتصرا على ادارة اصبحت المؤسسات والمراكز الدولية شريكا اساسيا في تطوير التحكيم الت
من الاجراءات، بل امتد الى صياغة المعايير الاجرائية والاخلاقية التي تحكم العملية التحكيمية، وتعزيز الثقة الدولية في هذا النظام. و 

، وتعزيز التمثيل الجغرافي ثم، فان استمرار تطوير هذه المؤسسات، مع العمل على خفض التكاليف، وتوسيع قاعدة المحكمين
والقانوي ، من شأنه ان يسهم في ترسيخ التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة وعادلة لتحقيق الامن القانوي  ودعم التجارة 

 .والاستثمار الدوليين
 المطلب الخامس: استخدام الوسائل التقنية والتحول الرقمي في إجراءات التحكيم الدولي

جاري الدولي تحولا رقميا متسارعا نتيجة التطور التكنولوجي واتساع نطاق التجارة الإلكترونية، شهد التحكيم الت
وأصبحت الوسائل التقنية جزءا أساسيا من إدارة الإجراءات التحكيمية، لا سيما بعد جائحة كورونا التي دفعت المؤسسات 

كرات والمستندات إلكترونيا، وإدارة الملفات عبر منصات رقمية، بما التحكيمية إلى الاعتماد على الجلسات الافتراضية، وتبادل المذ 
 .أسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف وتجاوز العوائق الجغرافية

كما أدى هذا التطور إلى ظهور التحكيم الإلكتروي ، الذي تدار إجراءاته بصورة رقمية بدءا من تقديم طلب التحكيم 
يتلاءم مع طبيعة المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية والعقود الذكية والمعاملات الرقمية العابرة  وحتى إصدار الحكم، وهو ما

 .للحدود. وأسهم اعتماد التوقيع الإلكتروي  والوسائل الرقمية في تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية
ير تحديات قانونية وتقنية، أبرزها حماية البيانات والأمن السيبراي ، وضمان ورغم المزايا التي يوفرها التحول الرقمي، فإنه يث

سرية المعلومات، والاعتراف بحجية المستندات والتوقيعات الإلكترونية في بعض التشريعات، إضافة إلى ضمان حقوق الدفاع 
، سلامة الإجراءات أو مبدأ المساواة بين الأطرافوالمواجهة في الجلسات الافتراضية، ومعالجة المشكلات التقنية التي قد تؤثر في 

وقد استجابت المؤسسات التحكيمية لهذه التحديات من خلال اعتماد بروتوكولات أمنية وقواعد تنظيمية خاصة بإدارة الجلسات 
مام التطبيق المتكافئ للتحكيم الإلكترونية وحماية البيانات الرقمية، إلا أن تفاوت البنية التكنولوجية بين الدول ما يزال يمثل عقبة أ

 .الرقمي
يمثل التحول الرقمي مرحلة حتمية في تطور التحكيم التجاري الدولي، لما يحققه من سرعة ومرونة وكفاءة، غير أن نجاحه 

ئ العدالة يظل مرتبطا بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والمحافظة على مباد

                                                           
1 ICC. ICC Arbitration Rules. Paris, 2021.LCIA. London Court of International Arbitration Rules. 
London, 2022.SIAC. Singapore International Arbitration Centre Annual Report. Singapore, 2024. 
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يتوقع أن يتوسع مستقبلا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة الإجراءات  المعلومات كماالإجرائية وسرية 
التحكيمية، الأمر الذي يستلزم وضع ضواب. قانونية وأخلاقية واضحة تضمن بقاء القرار التحكيم في يد هيئة التحكيم وتحافظ 

 1.العدالة التحكيميةعلى الثقة في 

 المبحث الثالث: تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي والرقابة القضائية عليها
يعد تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي والرقابة القضائية عليها من أكثر المراحل حساسية وأهمية في نظام التحكيم 

إنما في مدى قابليته للتنفيذ الفعلي عبر الحدود الوطنية المختلفة فالحكم الدولي، إذ لا تكمن قيمة التحكيم في مجرد صدور الحكم، و 
، رغم أنه يصدر عن هيئة خاصة غير قضائية، إلا أنه يكتسب قوة إلزامية تجعله في مرتبة قريبة من الأحكام القضائية من التحكيم

وتنفيذه في الدول المختلفة، ومدى تدخل القضاء الوطني حيث الأثر، الأمر الذي يثير إشكاليات قانونية دقيقة تتعلق بالاعتراف به 
 .في مراجعته أو الحد من آثاره

نقطة تحول جوهرية في هذا المجال، حيث أرست نظاما قانونيا دوليا (NYC) 0252وقد شكلت اتفاقية نيويورك لعام 
التحكيم التجاري الدولي وجعله الوسيلة الأكثر  موحدا للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، مما أسهم في تعزيز الثقة في

فاعلية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات متعددة، سواء على 
فيذ، أو حدود الرقابة مستوى اختلاف الأنظمة القانونية، أو تباين مفهوم النظام العام، أو الصعوبات الإجرائية المرتبطة بالتن

 .القضائية على الأحكام التحكيمية
ومن هنا، فإن دراسة هذا المبحث تكتسب أهمية خاصة، لأنها تكشف عن مدى فعالية التحكيم التجاري الدولي في 

لتعارض، بما يحقق مرحلته النهائية، أي مرحلة التنفيذ، كما توضح حدود العلاقة بين التحكيم والقضاء الوطني في إطار التكامل لا ا
 .التوازن بين احترام إرادة الأطراف وضمان سيادة القانون

 المطلب الأول: حجية أحكام التحكيم التجاري الدولي وآثارها القانونية
تعد حجية أحكام التحكيم التجاري الدولي من أهم الأسس التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ يكتسب الحكم التحكيم 

مة تمنع إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء أو هيئة تحكيم أخرى، بما يحقق الاستقرار القانوي  ويعزز الثقة في قوة قانونية ملز 
وتستند هذه الحجية إلى مبدأ سلطان الإرادة، إذ إن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يتضمن  ،المعاملات التجارية الدولية

 .هيئة التحكيم باعتباره نهائياً وملزماً قبولهم المسبق بالحكم الذي تصدره 

                                                           
1 ICC. Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 
Pandemic. Paris, 2021.Queen Mary University of London. International Arbitration Survey: Adapting 
Arbitration to a Changing World. London, 2022.UNCITRAL. Digital Economy and International 
Arbitration Developments Report. Vienna, 2025. 
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ويترتب على الحكم التحكيم، متى صدر مستوفيا لشروطه القانونية، حجية الأمر المقضي، بما يحول دون إعادة مناقشة 
تفاقيات وقد عززت الا ،النزاع ذاته، كما يترتب عليه قابليته للتنفيذ طوعا أو جبرا بعد منحه الصيغة التنفيذية من القضاء المختص

، هذه الحجية من خلال إلزام الدول بالاعتراف بالأحكام التحكيمية (NYC) 0252الدولية، ولا سيما اتفاقية نيويورك لعام 
 .الأجنبية وتنفيذها، مع قصر حالات رفض التنفيذ على أسباب استثنائية محددة

تقرار المراكز القانونية، إلا أنها ليست مطلقة، إذ وتحقق حجية الأحكام التحكيمية التوازن بين احترام إرادة الأطراف واس
يجوز الطعن في الحكم أو رفض تنفيذه في حالات استثنائية، مثل بطلان اتفاق التحكيم، أو مخالفة النظام العام، أو انتهاك حقوق 

لأحكام، غير أن التوسع في تفسيره ويعد النظام العام من أبرز القيود على تنفيذ ا ،الدفاع، أو وقوع مخالفات جوهرية في الإجراءات
 .من قبل بعض المحاكم قد يؤدي إلى إضعاف فعالية التحكيم وإثارة حالة من عدم اليقين بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية

كما تبرز إشكالية حدود الرقابة القضائية، إذ إن الإفراط في تدخل القضاء الوطني قد يفقد التحكيم أهم مزاياه المتمثلة 
سرعة والاستقلال، لذلك اتجهت التشريعات الحديثة إلى قصر الرقابة على الجوانب الشكلية والإجرائية دون إعادة النظر في في ال

موضوع النزاع وفي المقابل، أثيرت انتقادات تتعلق بمحدودية طرق الطعن في الأحكام التحكيمية، فضلًا عن أثثير بعض الأحكام 
لحة العامة، مما دفع جانبا من الفقه إلى الدعوة لتحقيق توازن بين نهائية الحكم وحماية المصالح في منازعات الاستثمار على المص

 .العامة
ومن ثم، تمثل حجية أحكام التحكيم التجاري الدولي حجر الزاوية في نجاح نظام التحكيم، لما توفره من استقرار قانوي  

لأحكام، شريطة أن تقترن بضمانات تكفل نزاهة الإجراءات واستقلال هيئة وضمان لنهائية الفصل في المنازعات وقابلية تنفيذ ا
 1.التحكيم واحترام حقوق الدفاع، مع بقاء الرقابة القضائية في حدودها التي تصون العدالة دون المساس باستقلال وفعالية التحكيم

 تشريعات الوطنيةالمطلب الثاني: تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك وال
يعد تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية المرحلة الاهم في العملية التحكيمية، اذ لا تتحقق القيمة العملية للحكم بمجرد 

التحديات التي  أبرز أحدولهذا مثل تنفيذ الاحكام التحكيمية  ،صدوره، وانما بقدرته على النفاذ والتنفيذ داخل الدول المختلفة
 .التجاري الدولي، خاصة في ظل اختلاف الانظمة القانونية وتمسك الدول بسيادتها القضائيةواجهت التحكيم 

 بأحكاملتضع اطارا قانونيا موحدا يلزم الدول المتعاقدة بالاعتراف  (NYC) 0252وقد جاءت اتفاقية نيويورك لعام 
مثل بطلان اتفاق التحكيم، او الاخلال بحق  التحكيم الاجنبية وتنفيذها، مع حصر حالات رفض التنفيذ في نطاق استثنائي،
وقد اسهمت الاتفاقية في تعزيز الثقة بالتحكيم  ،الدفاع، او تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها، او مخالفة الحكم للنظام العام

                                                           
1 Gary B. Born. International Commercial Arbitration. 3rd ed. Kluwer Law International, 2021.Nigel 
Blackaby et al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 7th ed. Oxford University Press, 
2022.Albert Jan van den Berg. The New York Arbitration Convention of 1958. Kluwer Law 
International, 2020. 
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ا شجعت الدول على تحديث التجاري الدولي وتحويله الى وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، كم
، الامر الذي اسهم في تبسي. (UNCITRAL) قوانينها الوطنية بما يتوافق مع احكامها والقانون النموذجي للاونسيترال

 .ومنحها الصيغة التنفيذية بالأحكاماجراءات الاعتراف 
اختلاف تفسير مفهوم النظام  ورغم هذا التطور، ما يزال التطبيق العملي يكشف عن عدد من التحديات، وفي مقدمتها

العام بين الدول، وتفاوت حدود الرقابة القضائية على الاحكام التحكيمية، فضلا عن ب.ء الاجراءات القضائية في بعض الانظمة 
تنفيذ القانونية، وهو ما قد يؤثر في سرعة تنفيذ الاحكام وفاعليتها. كما افرزت التطورات التقنية الحديثة تحديات جديدة تتعلق ب

الاحكام الصادرة في بيئة رقمية، الامر الذي يستوجب تطوير التشريعات الوطنية والقواعد الدولية بما يواكب التحول الرقمي 
 .ويحافظ على كفاءة التحكيم

بني ومن ثم، فان فعالية تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية تعتمد على التكامل بين اتفاقية نيويورك والتشريعات الوطنية، مع ت
رفض التنفيذ، والحد من التدخل القضائي في موضوع النزاع، بما يحقق التوازن بين احترام سيادة الدول  لأسبابتفسير ضيق 

وضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية، ويعزز الثقة في التحكيم التجاري الدولي باعتباره الوسيلة الاكثر كفاءة لحسم المنازعات 
 1.مارية الدوليةالتجارية والاستث

 المطلب الثالث: الرقابة القضائية على أحكام التحكيم وحدود تدخل القضاء الوطني
تعد الرقابة القضائية على احكام التحكيم التجاري الدولي من اهم الضمانات القانونية التي تكفل سلامة العملية 

هة، وحماية النظام القانوي  وضمان احترام اصول العدالة من التحكيمية، اذ تقوم على تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم من ج
فالتحكيم لا يعمل بمعزل عن القضاء الوطني، وانما يخضع لرقابة محدودة تهدف الى ضمان مشروعية الاجراءات دون  أخرى،جهة 

 .المساس باستقلال هيئة التحكيم او اعادة النظر في موضوع النزاع
ائية في التحقق من صحة اتفاق التحكيم، واحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، والتأكد وتتمثل اهم صور الرقابة القض

وتعد هذه الحالات من  ،من عدم تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها، فضلا عن مراقبة مدى مخالفة الحكم للنظام العام
ة من الناحية القانونية، دون ان تحول القضاء الى جهة الضمانات الجوهرية التي تحافظ على نزاهة التحكيم وتمنع صدور احكام معيب

 .التحكيم لأحكاماستئناف 
 (NYC) 0252وقد اتجهت اغلب التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام 

لى حالات البطلان او ، الى تضييق نطاق الرقابة القضائية، وقصرها ع(UNCITRAL) والقانون النموذجي للاونسيترال

                                                           
1 UNCITRAL. Model Law on International Commercial Arbitration. 2021.Emmanuel Gaillard. 
Enforcement of Arbitral Awards. Kluwer Law International, 2022.Stavros Brekoulakis. International 
Arbitration and Enforcement of Awards. Oxford University Press, 2021. 
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 أسهموقد  ،او النظام العام، وذلك دعما لاستقلال التحكيم وتعزيزا لنهائية الاحكام التحكيمية للإجراءاتالمخالفات الجسيمة 
 .هذا الاتجاه في زيادة ثقة المستثمرين والشركات الدولية بالتحكيم، وتقليل حالات تعطيل تنفيذ الاحكام

يق العملي يكشف عن تفاوت بين الانظمة القانونية في حدود تدخل القضاء الوطني، ولا ورغم ذلك، ما يزال التطب
سيما في تفسير مفهوم النظام العام، حيث تتوسع بعض المحاكم في استخدامه بما يؤدي الى التدخل غير المباشر في مضمون الحكم 

كما يثير اختلاف الخبرات القضائية في ،  ت التجارية الدوليةالتحكيم، وهو ما قد يضعف فعالية التحكيم ويؤثر في استقرار المعاملا
 .مجال التحكيم تباينا في الاحكام والاجتهادات المتعلقة برقابة الاحكام التحكيمية

ومن ثم، فان الرقابة القضائية تمثل اداة قانونية ضرورية لحماية مشروعية التحكيم، الا ان فعاليتها تظل مرهونة ببقائها في 
ا الاستثنائية، بحيث تقتصر على ضمان سلامة الاجراءات واحترام النظام العام، دون اعادة النظر في موضوع النزاع، وبما حدوده

 1.يحقق التوازن بين استقلال التحكيم وحماية العدالة ويعزز الثقة في التحكيم التجاري الدولي
  المقارنةالمطلب الرابع: دعوى بطلان حكم التحكيم وأسبابها في القوانين

تعد دعوى بطلان حكم التحكيم من اهم وسائل الرقابة القضائية على الاحكام التحكيمية، وهي وسيلة استثنائية 
ولذلك فهي لا تعد طريقا  ،تهدف الى التحقق من سلامة الحكم من الناحية الاجرائية والقانونية دون اعادة النظر في موضوع النزاع

 .ثل ضمانة لحماية مشروعية العملية التحكيمية مع المحافظة على استقلال التحكيم ونهائية احكامهمن طرق الطعن العادية، بل تم
وتستند دعوى البطلان الى فكرة تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم وسلطة القضاء الوطني، اذ تمنح المحاكم صلاحية 

ولهذا حرصت معظم  ،ة تقييم الوقائع او تفسير القانون من جديدالرقابة على الحالات التي تمس شرعية الحكم، مع منعها من اعاد
التشريعات الحديثة على حصر اسباب البطلان في حالات محددة، مثل عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، او بطلانه، او تشكيل 

و تجاوز هيئة التحكيم حدود هيئة التحكيم بالمخالفة للقانون او لاتفاق الاطراف، او الاخلال بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، ا
 .اختصاصها، او مخالفة الحكم للنظام العام

ومن الناحية القانونية، يعد اتفاق التحكيم اساس اختصاص هيئة التحكيم، ولذلك يؤدي انعدامه او بطلانه الى بطلان 
ت الجوهرية، لان اي خلل مؤثر في كما يعد احترام قواعد تشكيل الهيئة واستقلال المحكمين وحيادهم من الضمانا،  الحكم الصادر

الاطراف من تقديم دفوعه  أحدكذلك يشكل انتهاك حقوق الدفاع او حرمان ،  تشكيل الهيئة ينعكس على سلامة الحكم وعدالته
 .الحكم، باعتبار ان العدالة الاجرائية تمثل ركنا اساسيا في نظام التحكيم لإبطالاو مناقشة ادلة خصمه سببا جوهريا 

                                                           
1 Margaret L. Moses. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge 
University Press, 2023.Gary B. Born. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law 
International, 2022.Jan Paulsson. The Idea of Arbitration. Oxford University Press, 2021. 
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اوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها من الاسباب المهمة لدعوى البطلان، اذ تلتزم الهيئة بالفصل في المسائل التي ويعد تج
اهم اسباب البطلان، رغم  أحدكما يمثل النظام العام ،  يشملها اتفاق التحكيم فق.، ولا يجوز لها الفصل فيما لم يعرض عليها

 .ي الى تباين تطبيقه في القوانين المقارنةاختلاف مضمونه بين الدول، الامر الذي يؤد
ومن الناحية التحليلية، يعكس تضييق اسباب البطلان اتجاها تشريعيا حديثا يهدف الى دعم استقرار الاحكام 
 التحكيمية وتعزيز الثقة بالتحكيم التجاري الدولي، وهو ما تبناه القانون النموذجي للاونسيترال واتفاقية نيويورك والتشريعات

 .الحديثة، التي جعلت البطلان استثناء يقتصر على المخالفات الجوهرية دون الاخطاء القانونية العادية
ورغم ذلك، يكشف التطبيق العملي عن اختلاف بين الانظمة القانونية، اذ تتوسع بعض المحاكم في تفسير اسباب 

لاجرائية، بما قد يؤدي الى اضعاف فعالية التحكيم واطالة امد البطلان، ولا سيما فيما يتعلق بالنظام العام او بعض المخالفات ا
رفع دعوى البطلان على التنفيذ، فبعض التشريعات توقف التنفيذ تلقائيا، بينما تشترط اخرى  أثركما يثور خلاف حول   ،النزاع

فعاليتها يجب ان تظل ضمن تمثل دعوى البطلان ضمانة ضرورية لحماية مشروعية التحكيم، الا ان ، صدور قرار قضائي بذلك
التحكيم. ومن ثم يتضح ان دعوى بطلان حكم التحكيم تحقق  لأحكامحدود ضيقة تمنع تحويل القضاء الوطني الى جهة استئناف 

ين التوازن بين حماية النظام القانوي  الوطني وصيانة استقلال التحكيم، بما يعزز استقرار وفعالية التحكيم التجاري الدولي في القوان
 1.المقارنة

 المطلب الخامس: الصعوبات العملية المرتبطة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية
تعد مرحلة الاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية المرحلة الحاسمة في نظام التحكيم التجاري الدولي، لان القيمة 

تنفيذه فعليا داخل الدولة التي توجد فيها اموال المحكوم عليه او مصالحه  نيةبإمكاالعملية للحكم لا تتحقق بمجرد صدوره، وانما 
من تقدم كبير في توحيد قواعد الاعتراف والتنفيذ، ما تزال هذه المرحلة  0252ورغم ما حققته اتفاقية نيويورك لعام  ،التجارية

 .و تحد من فعاليتهتواجه عددا من الصعوبات القانونية والاجرائية التي قد تؤخر التنفيذ ا
هذه الصعوبات اختلاف تفسير مفهوم النظام العام بين الدول، اذ تتبنى بعض المحاكم مفهوما ضيقا يقتصر  أبرزومن 

تتعلق بالمضمون او بالمصلحة الوطنية،  لأسبابعلى المبادئ الجوهرية، بينما تتوسع محاكم اخرى في تفسيره بما يسمح برفض التنفيذ 
 . تفاوت واضح في تنفيذ الاحكام ويضعف القدرة على التنبؤ بالنتائجوهو ما يؤدي الى

كما تواجه الاحكام التحكيمية عقبات اجرائية تتمثل في ب.ء اجراءات الاعتراف والتنفيذ، وتعدد مراحل التقاضي، 
كاليف ويؤثر في الجدوى وتعقيد المتطلبات الشكلية مثل الترجمة والتصديق وتقديم المستندات، وهو ما يزيد من الوقت والت

                                                           
1 UNCITRAL. Model Law Commentary on Setting Aside Arbitral Awards. 2021.Gary B. Born. 
International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2021.Julian Lew et al. Comparative 
International Arbitration. Kluwer Law International, 2020. 
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الاقتصادية للتحكيم. ويضاف الى ذلك محاولات بعض المحكوم عليهم تعطيل التنفيذ من خلال نقل الاصول او اخفائها او اعادة 
 .هيكلة الشركات، خاصة في المنازعات التجارية والاستثمارية الكبرى التي تتوزع فيها الاصول بين عدة دول

يكشف التطبيق العملي عن استمرار التباين بين التشريعات الوطنية رغم خضوعها لاتفاقية ومن الناحية التحليلية، 
كما افرزت التجارة الرقمية والعقود   ،نيويورك، اذ تختلف الدول في حدود الرقابة القضائية وسرعة التنفيذ وتفسير اسباب رفضه

 .لرقمية ووسائل الاثبات الالكترونية وتحديد الجهة المختصة بالتنفيذا بالأصولالذكية تحديات جديدة تتعلق بتنفيذ الاحكام المرتبطة 
وتبرز صعوبات خاصة عند تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدول او الجهات السيادية، حيث قد تتمسك بعض الدول 

الاحكام التحكيمية وحماية السيادة بالحصانة السيادية لمنع التنفيذ على اصولها، مما يثير اشكاليات قانونية تتعلق بالتوازن بين احترام 
كما ان غياب التخصص القضائي في بعض الانظمة يؤدي احيانا الى التوسع في الرقابة القضائية او سوء تطبيق قواعد   ،الوطنية

 .التحكيم الدولي
ونسيترال،  ورغم هذه التحديات، اتجهت العديد من الدول الى تحديث تشريعاتها بما ينسجم مع القانون النموذجي للا

كما عززت المؤسسات التحكيمية الدولية قواعدها الاجرائية بما يسهم في تقليل اسباب الطعن ورفض التنفيذ، فضلا عن تنامي 
فان تعزيز فعالية تنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية يتطلب توحيد ، التعاون القضائي الدولي لتسهيل تنفيذ الاحكام عبر الحدود

ة في تفسير النظام العام، وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز التخصص القضائي والتعاون الدولي، بما يحقق الاتجاهات القضائي
ومن ثم يتضح ان الاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية يظل  ،التوازن بين سيادة الدول واستقرار المعاملات التجارية الدولية

الدولي، وان نجاح هذا النظام يقاس بقدرته على ضمان تنفيذ الاحكام بصورة  التحدي العملي الاهم في نظام التحكيم التجاري
 1.سريعة وفعالة وعابرة للحدود

 المبحث الرابع: التحديات المعاصرة للتحكيم التجاري الدولي في ضوء التجارب الدولية
لتجارية والاستثمارية العابرة للحدود، يعد التحكيم التجاري الدولي من أهم الوسائل القانونية الحديثة لتسوية المنازعات ا

غير  ،وقد اكتسب مكانة متقدمة في النظام القانوي  الدولي بفضل ما يتميز به من مرونة وسرعة وحياد نسبي مقارنة بالقضاء الوطني
عاليته وأثارت نقاشا أن هذا النظام، رغم نجاحه وانتشاره الواسع، لم يعد بمنأى عن مجموعة من التحديات المعاصرة التي أثرت في ف

 .فقهيا وقانونيا واسعا حول مدى قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة
فقد أدت العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية الدولية إلى ظهور نزاعات أكثر تعقيدا وتعددا في الأطراف 

تغيير طبيعة المعاملات التجارية ذاتها، الأمر الذي انعكس على آليات التحكيم  والقوانين، كما ساهم التطور التكنولوجي في

                                                           
1 World Bank – UNODC. Stolen Asset Recovery Initiative Report. 2021.Queen Mary University of 
London. International Arbitration Enforcement Survey. 2022.Fouchard, Gaillard & Goldman. 
International Commercial Arbitration. 2021. 
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كذلك فإن اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، وتباين مفهوم النظام العام، وتفاوت مواقف القضاء الوطني من تنفيذ   ،وإجراءاته
 .ة التحكيم التجاري الدوليأحكام التحكيم، كلها عوامل أسهمت في خلق تحديات حقيقية أمام فعالي

ومن ناحية أخرى، فإن التوسع في استخدام التحكيم في مجالات حساسة مثل الاستثمار الدولي والفساد والجرائم المالية، 
أضاف بعدا جديدا من التعقيد، حيث أصبح المحكمون أمام إشكاليات تتعلق بحدود اختصاصهم، ومدى قدرتهم على التعامل مع 

كما أن التطور الرقمي فرض واقعا جديدا يتمثل في التحكيم الإلكتروي  وحماية البيانات وسرية   ،نظام العام الدوليقضايا تمس ال
 .المعلومات، وهو ما يستلزم إعادة النظر في العديد من القواعد التقليدية المنظمة للتحكيم
التي تواجه التحكيم التجاري الدولي، مع  وانطلاقا من ذلك، يهدف هذا المبحث إلى تحليل أبرز التحديات المعاصرة

 .التركيز على الجوانب العملية والقانونية لهذه التحديات، وبيان أثرها على مستقبل التحكيم في ضوء التجارب الدولية الحديثة
 المطلب الأول: تحديات السرية والشفافية في التحكيم التجاري الدولي

التي ميّزت التحكيم التجاري الدولي عن القضاء الوطني، بل شكلت في كثير من  تعد السرية من أبرز الخصائص التقليدية
ففكرة التحكيم تقوم في  ،الأحيان أحد أهم الأسباب التي دفعت الأطراف التجارية إلى اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية منازعاتهم

النزاع التي قد تمس السمعة التجارية، أو تكشف  أصلها على حماية الخصوصية التجارية للأطراف، ومنع تسريب أو نشر تفاصيل
 .أسراراً اقتصادية حساسة، أو تؤثر على استقرار الاستثمارات والعلاقات التجارية الدولية

غير أن هذا التصور التقليدي للتحكيم لم يعد كافيًا في ظل التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث 
متزايد الأهمية في العديد من المجالات، خصوصا في القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة أو الأموال العامة أصبحت الشفافية مطلبًا 

وقد أدى هذا التطور إلى بروز إشكالية قانونية دقيقة تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين  ،أو الاستثمارات الدولية المرتبطة بالدول
 .ظام التحكيم التجاري الدوليمبدأ السرية ومطلب الشفافية داخل ن

فمن جهة، يتمسك الأطراف بمبدأ السرية باعتباره ضمانة أساسية لحماية مصالحهم التجارية والاستراتيجية، ولتفادي أي 
أثثير سلبي قد ينجم عن نشر تفاصيل النزاع على السوق أو السمعة أو العلاقات الاستثمارية ومن جهة أخرى، يطالب المجتمع 

قدر أكبر من الشفافية، خاصة في المنازعات التي تتجاوز الإطار الخاص للأطراف وتمس اعتبارات ذات طابع عام، مثل الدولي ب
 .حماية المال العام، أو السياسات الاقتصادية للدول، أو مشروعات البنية التحتية الكبرى

ث تكون الدولة طرفاً في النزاع، مما يثير وتتجلى هذه الإشكالية بصورة أكثر وضوحا في مجال التحكيم الاستثماري، حي
تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة الإبقاء على سرية الإجراءات في قضايا قد تتعلق مباشرة بالمصلحة العامة أو بإدارة الموارد 

الخاصة لتلامس البعد الوطنية. وفي هذا السياق، يصبح التوتر بين السرية والشفافية أكثر حدة، لأن طبيعة النزاع تتجاوز المصالح 
 .العام والسيادي للدولة

وقد حاولت بعض المؤسسات التحكيمية الدولية معالجة هذا التوازن من خلال تبني ممارسات تدريجية نحو تعزيز 
الشفافية، مثل نشر بعض الأحكام التحكيمية، أو السماح بعقد جلسات علنية في حالات محددة، أو إتاحة معلومات إجرائية 
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للجمهور. كما ظهرت اتجاهات دولية تدعو إلى مزيد من الانفتاح في التحكيم الاستثماري بشكل خاص، بهدف تعزيز الثقة  معينة
ومع ذلك، فإن هذه الممارسات لا تزال غير موحدة على  وضمان الرقابة المجتمعية على القرارات ذات الأثر العام التحكيمفي النظام 

مؤسسة تحكيمية إلى أخرى، ومن نظام قانوي  إلى آخر، وهو ما يؤدي إلى غياب معيار دولي  المستوى الدولي، حيث تختلف من
 .موحد يضب. العلاقة بين السرية والشفافية في التحكيم التجاري الدولي

ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن الإشكالية لا تتمثل في اختيار أحد المبدأين على حساب الآخر، بل في القدرة 
على صياغة نموذج توازي  دقيق يحقق الحماية اللازمة للمصالح التجارية الخاصة من جهة، ويضمن في الوقت نفسه الحد الأدنى من 
الشفافية في القضايا التي تمس المصلحة العامة من جهة أخرى، دون الإضرار بجوهر التحكيم كآلية مرنة وسريعة وفعالة لتسوية 

نوي ، فإن مستقبل التحكيم التجاري الدولي يتجه نحو نموذج الشفافية الانتقائية، الذي يميز بين أنواع وفي تقديري القا المنازعات
النزاعات بحسب طبيعتها، فيبقي على السرية الكاملة في المنازعات التجارية الخاصة، بينما يوسع نطاق الشفافية في المنازعات 

 1.ق توازنا عمليا بين متطلبات العدالة الاقتصادية ومتطلبات حماية المصالح التجاريةالاستثمارية أو التي تمس المال العام، بما يحق
 المطلب الثاني: إشكالية تضارب المصالح واستقلال المحكمين

يعد استقلال وحياد المحكمين من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدولي، إذ لا يمكن تصور 
وثوق دون توفر محكمين يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال عن أطراف النزاع، وبحياد كامل عند نظر الخصومة تحكيم عادل وم
التحكيم في جوهرها لا تقوم فق. على إرادة الأطراف، بل أيضا على الثقة في نزاهة من يتولى  التحكيم، فشرعيةوإصدار القرار 
ي للتحكيم الدولي كشف عن إشكالية متزايدة تتعلق بتضارب المصالح، خاصة في ومع ذلك، فإن التطبيق العمل الفصل في النزاع

ظل توسع العلاقات المهنية والشبكات القانونية المعقدة التي ترب. بين المحكمين والمحامين والشركات متعددة الجنسيات ومراكز 
واقعية من السابق، وأكثر صعوبة في الاكتشاف أو هذا التشابك المهني جعل احتمالات تضارب المصالح أكثر  ،التحكيم المختلفة

 .التقييم
وتتمثل هذه الإشكالية في احتمال وجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين المحكم وأحد أطراف النزاع، سواء كانت 

ا السياق، لا علاقات مهنية سابقة، أو مصالح مالية، أو ارتباطات استشارية، أو حتى علاقات اجتماعية أو مؤسسية. وفي هذ
يقتصر الأثر على وجود تضارب فعلي، بل إن مجرد وجود شبهة أو مظهر يوحي بعدم الحياد قد يكون كافيا لإثارة الطعن في نزاهة 

ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن معيار المظهر الظاهري للحياد  إجراءات التحكيم، والتشكيك في مصداقية الحكم الصادر
همية عن الحياد الفعلي، إذ تعتمد كثير من الأنظمة الحديثة على اختبار موضوعي يتمثل في مدى إمكانية استنتاج أصبح لا يقل أ

 .وجود شكوك مبررة لدى طرف معقول بشأن استقلال المحكم، حتى في غياب دليل على أثثير فعلي على قراره

                                                           
1 Gary B. Born. International Commercial Arbitration. 3rd ed. Kluwer Law International, 2021.Queen 
Mary University of London. International Arbitration Survey on Transparency. 2022.Stavros 
Brekoulakis. International Arbitration and Public Interest. Oxford University Press, 2021. 
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ير قواعد إرشادية، وعلى رأسها إرشادات جمعية وقد حاولت المؤسسات الدولية معالجة هذه الإشكالية من خلال تطو 
، (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) المحامين الدولية

إلا أن ، والتي تقدم تصنيفا دقيقا لحالات تضارب المصالح، وتحدد ما يجب الإفصاح عنه وما قد يؤدي إلى رد المحكم أو عدم تعيينه
لقواعد، رغم أهميتها العملية الكبيرة، تظل ذات طابع إرشادي في أغلب الحالات، ولا تتمتع بقوة إلزامية موحدة على مستوى هذه ا

وهذا التفاوت قد يضعف من درجة  ،جميع الدول أو مراكز التحكيم، مما يؤدي إلى تفاوت في التطبيق العملي من نظام إلى آخر
 .ياد على المستوى الدوليالاتساق في معايير الاستقلال والح

كما أن من الإشكالات العملية المتكررة ظاهرة تكرار التعيين، حيث يتم تعيين بعض المحكمين بشكل متكرر في قضايا 
متعددة، خصوصا في مجالات التحكيم الاستثماري أو النزاعات التجارية الكبرى، وهو ما قد يثير تساؤلات مشروعة حول مدى 

 .يم، ومدى أثثير الخبرة المتكررة مع أطراف أو مكاتب محاماة معينة على درجة الاستقلال الفعلي أو الظاهريتنوع هيئات التحك
ومن الناحية النقدية، فإن هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة وجود انحياز فعلي، لكنها تطرح تحديا مؤسسيا يتعلق بضرورة 

تخصصين، وبين ضمان تجديد الدماء داخل منظومة التحكيم وتوسيع قاعدة تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرة المحكمين الم
وفي تقديري القانوي ، فإن تعزيز معايير الاستقلال والحياد في التحكيم التجاري الدولي يتطلب  الاختيار بما يعزز الثقة والشفافية

ستوى الدولي، إلى جانب تطوير آليات إفصاح أكثر الانتقال من مجرد قواعد إرشادية إلى معايير أكثر إلزامية وتوحيدا على الم
شفافية، وتعزيز الرقابة المؤسسية على عملية تعيين المحكمين، بما يضمن الحد من تضارب المصالح وتعزيز مصداقية نظام التحكيم 

 1.الدولي ككل
 المطلب الثالث: التكاليف المالية وطول إجراءات التحكيم الدولي

كيم التجاري الدولي يقدم في الأصل باعتباره وسيلة سريعة وفعالة ومرنة لتسوية المنازعات على الرغم من أن التح
التجارية، إلا أن الواقع العملي كشف عن تحديات جوهرية تتعلق بارتفاع التكاليف المالية وطول بعض الإجراءات، الأمر الذي أثر 

 .في بعض الحالات على جاذبيته كبديل فعّال للقضاء الوطني
فمن الناحية المالية، أصبحت بعض القضايا التحكيمية تتطلب ميزانيات مرتفعة نسبيا، نتيجة تعدد العناصر المكونة 
للتكلفة، والتي تشمل أتعاب المحكمين، ورسوم مراكز التحكيم الدولية، وأتعاب المحامين، وأتعاب الخبراء الفنيين، بالإضافة إلى 

وتزداد هذه الأعباء بشكل خاص في المنازعات المعقدة ذات  ،ية، وإدارة الملفات الإلكترونيةتكاليف الترجمة، والإجراءات التقن
 .الطابع الدولي أو متعددة الأطراف، حيث تتعدد المذكرات والإجراءات وتتشعب الوقائع القانونية والفنية

                                                           
1 International Bar Association (IBA). Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. 
2024.Nigel Blackaby et al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 7th ed. Oxford University 
Press, 2022.Gary B. Born. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2022. 
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لق عدم مساواة نسبية بين الأطراف، ومن الناحية التحليلية، فإن هذه التكاليف المرتفعة تؤدي في بعض الحالات إلى خ
حيث تكون الشركات الكبرى القادرة على تحمل النفقات الكبيرة أكثر استفادة من نظام التحكيم مقارنة بالشركات الصغيرة 

 .والمتوسطة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التحكيم لمبدأ العدالة الإجرائية وتكافؤ الفرص بين الخصوم
علق بطول الإجراءات، فقد أظهر التطبيق العملي أن بعض المنازعات التحكيمية قد تمتد لفترات زمنية طويلة أما فيما يت

نتيجة عوامل متعددة، منها كثرة الطلبات الإجرائية، وتعقيد النزاع، وتعدد الدفوع الشكلية والموضوعية، إضافة إلى الحاجة إلى 
وهذا الواقع قد يؤدي إلى تقليص إحدى أهم المزايا النظرية للتحكيم،  ،نزاع الواحدخبرات فنية متخصصة، أو تعدد الأطراف في ال

كما أن غياب توحيد صارم للإجراءات الزمنية بين مختلف مراكز التحكيم الدولية قد يساهم ،  وهي السرعة في الفصل في المنازعات
عنصر التوقع والاستقرار الإجرائي الذي يفترض أن يتميز في تفاوت مدة الفصل في القضايا من مركز إلى آخر، مما يضعف أحيانا 

 .به التحكيم مقارنة بالقضاء التقليدي
وقد دفعت هذه الإشكاليات المؤسسات التحكيمية الدولية إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الإجرائية الهادفة إلى الحد 

لمنازعات، وتحديد جداول زمنية إلزامية أو إرشادية لإدارة من هذه التحديات، من بينها اعتماد نظام التحكيم المعجل في بعض ا
الإجراءات، وتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم المذكرات وتبادل المستندات، بما يساهم في تقليل التكاليف وتسريع 

المشكلة بصورة شاملة على المستوى  ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لمعالجة الفصل في النزاعات
الدولي، نظرا لاختلاف طبيعة القضايا وتباين ممارسات المؤسسات التحكيمية، واستمرار تعقيد بعض المنازعات التجارية الدولية 

 .التي تتطلب بطبيعتها إجراءات طويلة ومكلفة
ليوم تحديا يتمثل في الحفاظ على توازنه بين ومن الناحية النقدية، يمكن القول إن التحكيم التجاري الدولي يواجه ا

الكفاءة الإجرائية من جهة، وضمان جودة العدالة التحكيمية من جهة أخرى، إذ إن الإسراع المفرط قد يؤثر على جودة القرار، 
طوير مستقبل التحكيم في وفي تقديري القانوي ، فإن ت في حين أن الإطالة المفرطة والتكلفة العالية قد تؤثر على فعالية النظام ذاته

هذا الجانب يتطلب مزيدا من الابتكار المؤسسي والتقني، إلى جانب تعزيز آليات ضب. التكاليف ووضع معايير أكثر شفافية 
 1.لتقدير الأتعاب، بما يحقق توازنا أفضل بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الإجرائية في نظام التحكيم التجاري الدولي

 ابع: التحكيم التجاري الدولي في مواجهة الجرائم المالية والفسادالمطلب الر 
أصبح التحكيم التجاري الدولي في السنوات الأخيرة أكثر ارتباطا بالقضايا ذات الطابع المالي المعقد، ولا سيما تلك 

توسع المشاريع الكبرى التي تنفذ بين المتعلقة بالجرائم المالية والفساد، وذلك نتيجة ازدياد حجم الاستثمارات العابرة للحدود، و 

                                                           
1 UNCITRAL. Notes on Organizing Arbitral Proceedings. 2021.Queen Mary University of London. 
Cost and Duration in International Arbitration Survey. 2022.Gary B. Born. International Commercial 
Arbitration. 2021. 
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وقد أدى هذا التطور إلى بروز تحديات قانونية دقيقة تتعلق بمدى قدرة هيئات التحكيم  ،أطراف من دول وأنظمة قانونية مختلفة
 .على التعامل مع عقود أو معاملات قد تكون مشوبة بالفساد أو مخالفة للنظام العام الدولي

رية في هذا السياق في تحقيق التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم التجاري وتتمثل الإشكالية الجوه
فبينما يستند التحكيم إلى احترام إرادة الأطراف واستقلالهم في  ،الدولي، وبين متطلبات حماية النظام العام الدولي ومكافحة الفساد

رتبطة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية تفرض قيودا موضوعية على هذا اختيار وسيلة تسوية النزاع، فإن الاعتبارات الم
 .المبدأ، خاصة عندما تكون العلاقة التعاقدية محل النزاع مرتبطة بأفعال غير مشروعة

 وفي التطبيق العملي، قد تعرض على هيئات التحكيم نزاعات تتضمن ادعاءات تتعلق بالرشوة، أو غسل الأموال، أو
استغلال النفوذ، أو غيرها من صور الفساد المالي والإداري، وهو ما يضع المحكمين أمام إشكالية دقيقة تتعلق بمدى اختصاصهم في 

الحديث نحو الاعتراف بأن مسائل  التحكيمتطور الاتجاه  النزاع، وقدبحث هذه الادعاءات، ومدى أثثيرها على صحة العقد محل 
بل يجب على هيئة التحكيم التعامل معها باعتبارها من المسائل الجوهرية التي قد تمس صحة العقد الفساد لا يمكن تجاهلها، 

 .وقابليته للتنفيذ
ومن الناحية العملية، ذهبت بعض هيئات التحكيم إلى حد اعتبار أن وجود شبهة جدية للفساد قد يبرر إبطال العقد 

ات تقر بإمكانية أن تثير هيئة التحكيم مسائل الفساد من تلقاء نفسها، حتى في أو رفض المطالبة الناشئة عنه، بل إن بعض الاتجاه
 .حال عدم دفع أحد الأطراف بها صراحة، وذلك باعتبارها متعلقة بالنظام العام الدولي

ومع ذلك، فإن هذا المجال لا يزال محل جدل فقهي وقضائي واسع، خاصة فيما يتعلق بحدود سلطة المحكمين في 
في وقائع الفساد، ومدى التزامهم بمعايير الإثبات، وحدود تدخلهم في مسائل قد تتقاطع مع اختصاصات السلطات  التحقيق

ويثير ذلك تساؤلات حول مدى اتساق ممارسات التحكيم مع مبدأ الحياد من جهة،  ،القضائية أو هيئات مكافحة الفساد الوطنية
 .خرىومع متطلبات مكافحة الجريمة المنظمة من جهة أ

والبنك الدولي، في تعزيز معايير  (OECD) وقد ساهمت المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
النزاهة والشفافية في المعاملات الدولية، من خلال وضع أطر ومعايير للامتثال ومكافحة الفساد، وهو ما انعكس بصورة غير 

فأصبح الامتثال لمعايير مكافحة الفساد عنصرا مؤثرا في تقييم صحة العقود الدولية  ،لدوليمباشرة على ممارسات التحكيم التجاري ا
 .ومدى قابليتها للتنفيذ

ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن التحكيم التجاري الدولي لم يعد بمنأى عن قضايا الفساد، بل أصبح جزءا من 
الذي يفرض على المحكمين تبني مقاربة أكثر حساسية ودقة في التعامل مع هذا النوع من  المنظومة القانونية العالمية لمكافحته، الأمر

وفي تقديري القانوي ،  المنازعات، بما يضمن عدم إساءة استخدام التحكيم كوسيلة لإضفاء الشرعية على معاملات غير مشروعة
نظام العام الدولي كأداة رقابية غير مباشرة، مع تطوير معايير فإن التطور المستقبلي للتحكيم في هذا المجال يتجه نحو تعزيز دور ال
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إجرائية أكثر وضوحا للتعامل مع ادعاءات الفساد، بما يحقق التوازن بين فعالية التحكيم من جهة، ومتطلبات العدالة والنزاهة 
 1.ومكافحة الجريمة المالية من جهة أخرى

 كنولوجية على مستقبل التحكيم التجاري الدوليالمطلب الخامس: أثر التطورات الاقتصادية والت
شهد التحكيم التجاري الدولي في السنوات الأخيرة تحولات عميقة وجذرية نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية 

وتشابكا  فقد أصبحت البيئة الاقتصادية العالمية أكثر ترابطا ،المتسارعة التي أعادت تشكيل طبيعة العلاقات التجارية الدولية
وتعقيدا، في ظل توسع العولمة، وازدياد حجم الاستثمارات العابرة للحدود، واعتماد المعاملات التجارية بصورة متزايدة على 

وقد ، (Blockchain) التكنولوجيا الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والعقود الذكية القائمة على تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين
ل بشكل مباشر على طبيعة النزاعات التجارية الدولية، حيث ظهرت أنماط جديدة من المنازعات تتسم انعكس هذا التحو 

  ،بالخصوصية التقنية والتعقيد القانوي ، الأمر الذي يتطلب أدوات قانونية وإجرائية أكثر تطورا ومرونة وقدرة على الاستجابة السريعة
المفاهيم التقليدية للتحكيم، سواء من حيث الإجراءات أو وسائل الإثبات أو  كما فرض هذا الواقع إعادة النظر في العديد من

 .إدارة الخصومة التحكيمية
وفي هذا السياق، أصبح التحول الرقمي أحد أبرز العوامل المؤثرة في تطوير التحكيم التجاري الدولي، حيث تم اعتماد 

الجلسات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتبادل المذكرات  وسائل إلكترونية بشكل واسع في إدارة الإجراءات، مثل عقد
والمستندات إلكترونيا، وإدارة الملفات والقضايا عبر منصات رقمية متخصصة. وقد ساهم هذا التحول في تعزيز كفاءة الإجراءات 

ومع ذلك، فإن هذه المزايا  اذج التقليدية للتحكيموتقليل التكاليف وتجاوز العوائق الجغرافية والزمنية التي كانت تشكل تحديا في النم
لم تكن خالية من التحديات، إذ أفرز التحول الرقمي مجموعة من الإشكاليات القانونية والفنية المعقدة، وفي مقدمتها قضايا الأمن 

كما تبرز إشكالية   ،ت التحكيمالسيبراي ، وحماية البيانات الشخصية والتجارية، وضمان سرية المعلومات المتبادلة أثناء إجراءا
موثوقية الأدلة الرقمية وإمكانية التلاعب بها، ومدى حجيتها أمام هيئات التحكيم، وهو ما يفرض تطوير معايير قانونية وتقنية 

 .دقيقة لضب. استخدامها
الذكاء  ومن جهة أخرى، يتوقع أن يشهد مستقبل التحكيم التجاري الدولي توسعا متزايدا في استخدام تقنيات

إلا أن هذا  ،الاصطناعي، سواء في تحليل القضايا أو فرز المستندات أو دعم اتخاذ القرار أو إدارة الإجراءات بشكل أكثر كفاءة
التطور يثير في المقابل تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بحدود استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى أثثيره على استقلال المحكمين، 

كما يفرض هذا الواقع المتغير  ،س بجوهر العملية التحكيمية القائمة على التقدير البشري والتقييم القانوي  المتوازنوضمان عدم المسا
ضرورة تطوير أطر قانونية دولية حديثة تنظم استخدام التكنولوجيا في التحكيم، وتضع معايير واضحة للأمن السيبراي  وحماية 

                                                           
1 OECD. Anti-Corruption and Integrity in International Arbitration. 2024.World Bank – StAR 
Initiative. Illicit Financial Flows Report. 2021.Gary B. Born. International Arbitration and Corruption. 
Kluwer Law International, 2022. 
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ى الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة التقنية من البيانات، وتحدد ضواب. الاعتماد عل
 .جهة، وضمانات العدالة الإجرائية من جهة أخرى

ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لم تعد مجرد عوامل مساعدة في تطوير 
ئيسيا يعيد تشكيل بنيته القانونية والإجرائية، ويدفعه نحو نموذج أكثر مرونة ورقمنة وتكامل مع البيئة التحكيم، بل أصبحت محركا ر 

وفي تقديري القانوي ، فإن مستقبل التحكيم التجاري الدولي سيتجه نحو نموذج هجين يجمع بين الإنسان  الاقتصادية العالمية
النهائي بيد المحكمين، بينما تلعب التقنيات الحديثة دورا داعما لتعزيز الكفاءة  والتكنولوجيا، حيث تظل السلطة التقديرية والقرار

والدقة والسرعة، بما يضمن استمرار التحكيم كأحد أهم الوسائل الفعالة والموثوقة لتسوية المنازعات التجارية الدولية في العصر 
 1.الرقمي

  تطوير التحكيم التجاري الدوليالمبحث الخامس: التجارب الدولية والاتجاهات الحديثة في
يعد التحكيم التجاري الدولي اليوم أحد أكثر النظم القانونية تطورا وانتشارا في مجال تسوية المنازعات الاقتصادية العابرة 

لاقات للحدود، وقد أصبح يشكل العمود الفقري للعدالة التجارية الدولية، خاصة في ظل توسع حركة التجارة العالمية وتعقد الع
ومع هذا التطور، لم يعد التحكيم مجرد آلية بديلة للقضاء، بل تحول إلى نظام  ،الاستثمارية بين الدول والشركات متعددة الجنسيات

 .قانوي  عالمي مستقل نسبيا، يقوم على تفاعل معقد بين القواعد الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات المؤسسية
ة في تشكيل هذا النظام وتطويره، حيث قدمت كل من التجربة الأممية، والأوروبية، وقد ساهمت التجارب الدولي

والأمريكية، والآسيوية، والعربية، نماذج مختلفة في إدارة التحكيم التجاري الدولي، انعكست بشكل مباشر على تطور القواعد 
لرقمي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في العدالة، كما أن التطورات الحديثة في الاقتصاد ا  ،الإجرائية والموضوعية للتحكيم

فرضت اتجاهات جديدة في تطوير التحكيم، أبرزها التحكيم الإلكتروي ، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق 
جارب الدولية المختلفة في وانطلاقا من ذلك، يهدف هذا المبحث إلى تحليل الت الشفافية، وإعادة النظر في مفهوم السرية التقليدي

مجال التحكيم التجاري الدولي، وبيان أهم الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبل هذا النظام، مع التركيز على الأبعاد القانونية 
 .والمؤسسية والعملية لهذه التطورات

 المطلب الأول: تجربة الأمم المتحدة وقواعد الأونسيترال في تطوير التحكيم الدولي
 (،UNCITRAL) الأونسيترال ثل تجربة الأمم المتحدة، من خلال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليتم

جاءت هذه التجربة استجابة لحاجة ملحة  الحديث، وقدإحدى أهم الركائز المؤسسة في بناء وتطوير نظام التحكيم التجاري الدولي 

                                                           
1 UNCITRAL. Digital Transformation in International Arbitration Report. 2025.Queen Mary 
University of London. Technology and Arbitration Survey. 2023.Gary B. Born. Future of International 
Arbitration. Kluwer Law International, 2023. 
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نونية المنظمة للتحكيم، في ظل تعدد الأنظمة القانونية الوطنية وتباينها، وهو ما كان على المستوى الدولي نحو توحيد القواعد القا
 .يشكل عائقا عمليا أمام فعالية التحكيم في المنازعات العابرة للحدود

إلى وضع إطار قانوي  مرن يحقق نوعا من التقارب ( UNCITRAL)ومن هذا المنطلق، سعت الأونسيترال 
دون أن يفرض نظاما قانونيا موحدا بصورة إلزامية، وإنما يترك للدول حرية تبنيه كليا أو جزئيا أو الاسترشاد به التشريعي بين الدول، 

وقد أسهم هذا النهج المرن في تحقيق انتشار واسع للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  ،عند تطوير تشريعاتها الوطنية
 .عد من أهم الإنجازات التشريعية في هذا المجالوتعديلاته اللاحقة، والذي ي 0225

ويتميز هذا القانون النموذجي بقدرته على تحقيق التوازن بين توحيد المبادئ الأساسية للتحكيم وبين احترام الخصوصيات 
ديث، مثل مبدأ الح التحكيمالقانونية للدول المختلفة. فهو يرسخ مجموعة من المبادئ الجوهرية التي أصبحت تشكل أساس النظام 

استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ حرية الأطراف في اختيار الإجراءات والقانون الواجب التطبيق، إلى جانب 
وقد ساهم هذا النموذج في تعزيز الاستقرار القانوي  للمعاملات ، تقليص نطاق تدخل القضاء الوطني في مراحل التحكيم المختلفة

ية، من خلال تقليل التباين التشريعي بين الدول، وتسهيل عمليات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، بما ينعكس التجارية الدول
 .إيجابا على الثقة في بيئة الاستثمار الدولي ويحد من مخاطر النزاعات القانونية الناتجة عن اختلاف القوانين الوطنية

لى القانون النموذجي فحسب، بل امتد إلى وضع قواعد ع( UNCITRAL)كما لم يقتصر دور الأونسيترال 
، والتي وفرت نظاما إجرائيا مرنا ومنظما لإدارة (UNCITRAL Arbitration Rules) تحكيم إجرائية متكاملة

م الخصومة التحكيمية، بدءا من تشكيل هيئة التحكيم، مرورا بإجراءات تبادل المذكرات وسماع الأطراف، وصولا إلى إصدار الحك
وقد اتسمت هذه القواعد بقدرتها على التكيف مع مختلف أنواع المنازعات التجارية الدولية، مما عزز من عمليتها  التحكيم،
مجددا في تحديث قواعدها بما يتوافق  (UNCITRAL)ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة، برز دور الأونسيترال  وانتشارها

المنازعات، حيث تم إدخال تعديلات تسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات مع التحول الرقمي في مجال تسوية 
التحكيم، بما في ذلك تبادل المستندات رقميا وعقد الجلسات عن بعد، وهو ما يعكس قدرة هذا الإطار الدولي على مواكبة 

 .التغيرات الحديثة في بيئة التجارة العالمية
لم تؤسس فق. لقواعد إجرائية أو ( UNCITRAL)القول إن تجربة الأونسيترال  ومن الناحية التحليلية، يمكن

نموذج قانوي ، بل أسهمت في بناء فلسفة قانونية دولية حديثة تقوم على المرونة والتقارب التشريعي واحترام السيادة الوطنية في 
تكمن في  ( UNCITRAL)لحقيقية لتجربة الأونسيترال وفي تقديري القانوي ، فإن الأهمية ا مقابل تعزيز فعالية التحكيم الدولي

كونها شكلت الإطار المرجعي العالمي الذي استندت إليه معظم التشريعات الوطنية الحديثة في مجال التحكيم، مما جعلها حجر 
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غيرات الاقتصادية الأساس في بناء النظام القانوي  للتحكيم التجاري الدولي المعاصر، وضمان استمراريته وتطوره في ظل المت
 1.والتكنولوجية العالمية

 المطلب الثاني: التجربة الأوروبية في تعزيز فعالية التحكيم التجاري الدولي
تعد التجربة الأوروبية من أكثر التجارب القانونية نضجا وتطورا في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث لعبت أوروبا 

مجرد وسيلة خاصة لتسوية المنازعات بين الأطراف إلى نظام قانوي  مؤسسي متكامل، يقوم  دورا محوريا في الانتقال بالتحكيم من
 .على قواعد مستقرة وممارسات قضائية ومؤسسية متقدمة، أسهمت في تعزيز فعاليته ورفع مستوى الثقة فيه على الصعيد الدولي

ري الدولي، من خلال بيئة قانونية وقضائية وقد برزت فرنسا بشكل خاص كأحد أهم المراكز العالمية للتحكيم التجا
داعمة للتحكيم، حيث ساهمت محكمة باريس وغرفة التجارة الدولية في ترسيخ نموذج قانوي  متقدم يقوم على تعزيز استقلالية 

م، من خلال ويتميز القضاء الفرنسي باتجاه واضح نحو دعم التحكي ،التحكيم والحد من تدخل القضاء الوطني في مراحله المختلفة
ويعكس ، الاعتراف باستقلاله النسبي عن النظام القضائي الداخلي، وتبني تفسير موسع لمبدأ احترام اتفاق التحكيم وتنفيذ أحكامه

، هذا النهج الفلسفة القانونية الفرنسية التي تنظر إلى التحكيم باعتباره نظاما قانونيا قائما بذاته، وليس مجرد امتداد للقضاء الوطني
وهو ما ساهم في جعل باريس واحدة من أهم المراكز العالمية في تسوية المنازعات التجارية الدولية، خصوصا في القضايا ذات الطابع 

 .الاستثماري والتجاري المعقد
ق وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد ساهمت الجهود التشريعية والقضائية في تطوير إطار قانوي  أكثر تنسيقا فيما يتعل

ورغم أن التحكيم لا  ،بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، الأمر الذي عزز من فعالية التحكيم داخل السوق الأوروبية الموحدة
يخضع لتوحيد تشريعي كامل داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن وجود قواعد تنظيمية مشتركة وآليات تعاون قضائي بين الدول 

وقد انعكس هذا التطور في زيادة الثقة ، باين القانوي  وتعزيز درجة الاستقرار في التطبيق العمليالأعضاء ساهم في تقليل الت
بالتحكيم كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود داخل أوروبا، خاصة في ظل تشابك العلاقات الاقتصادية بين 

 .ةالدول الأوروبية وتكامل الأسواق المالية والتجاري
ومن السمات البارزة للتجربة الأوروبية أيضا الاهتمام الكبير بجودة الإجراءات التحكيمية، من خلال تطوير قواعد 
مؤسسية دقيقة تنظم سير الخصومة التحكيمية، إلى جانب وضع معايير أخلاقية صارمة لضمان استقلال وحياد المحكمين، بما يعزز 

كما برز اتجاه أوروبي متزايد نحو تعزيز الشفافية في بعض أنواع ،  من مخاطر تضارب المصالحمن مصداقية العملية التحكيمية ويحد 
التحكيم، خصوصا تلك المتعلقة بالاستثمار الدولي أو التي تمس المصلحة العامة، حيث يتم في بعض الحالات إتاحة المعلومات أو 

 .لتحكيم ومتطلبات الشفافية والمساءلةنشر بعض الأحكام، بهدف تحقيق توازن بين السرية التقليدية ل

                                                           
1 UNCITRAL. Model Law on International Commercial Arbitration. 2021.UNCITRAL. Arbitration 
Rules. 2021.Gary B. Born. International Commercial Arbitration. 3rd ed. 2021. 
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ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن النموذج الأوروبي يتميز بطابعه التوازي ، إذ يسعى إلى الجمع بين دعم استقلال 
ة المبادئ وحماي التحكيمالتحكيم من جهة، وضمان وجود رقابة قانونية محدودة من جهة أخرى، بما يحقق التوازن بين فعالية النظام 

وفي ضوء ذلك، يمكن اعتبار التجربة الأوروبية نموذجا متقدما يجمع بين التطوير التشريعي والنجاح  القانونية الأساسية للدول
المؤسسي والاستقرار القضائي، وهو ما جعلها أحد أهم الركائز في النظام العالمي للتحكيم التجاري الدولي، ومصدرا رئيسيا للعديد 

 1.الحديثة في هذا المجال من المبادئ
 المطلب الثالث: التجربة الأمريكية والآسيوية في إدارة المنازعات التجارية الدولية

تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز المراكز العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث يقوم النظام القانوي  
لتحكيم، مع تقليص نطاق تدخل القضاء الوطني في مراجعة الأحكام التحكيمية، الأمر الأمريكي على دعم واضح لمبدأ استقلال ا

ساهم هذا التوجه في جعل البيئة القانونية الأمريكية بيئة جاذبة  داخلها، وقد التحكيمالذي عزز من استقرار وفعالية النظام 
 .ولي والمعقدللتحكيم، خصوصا في المنازعات التجارية والاستثمارية ذات الطابع الد

ويستند هذا النموذج إلى فلسفة قانونية تميل إلى احترام إرادة الأطراف وتعزيز مبدأ الحرية التعاقدية، إلى جانب وجود 
قضاء اتحادي ومستقر نسبيا في تعامله مع أحكام التحكيم، بما يحد من التدخل في الموضوع ويقتصر على الرقابة الشكلية 

في تعزيز قابلية تنفيذ الأحكام ( NYC) 0252ضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية نيويورك لعام والإجرائية. كما أسهم ان
وعلى المستوى المؤسسي، تلعب  الأمريكي التحكيمالتحكيمية الأجنبية داخلها، مما زاد من ثقة المستثمرين الدوليين في النظام 

والمركز الدولي  (AAA) لتجارية الدولية، مثل جمعية التحكيم الأمريكيةمؤسسات تحكيمية كبرى دورا محوريا في إدارة المنازعات ا
، حيث توفر هذه المؤسسات أطراً إجرائية متقدمة لإدارة القضايا التحكيمية، تقوم على الكفاءة (ICDR) لتسوية المنازعات

 .اتوالسرعة والاحترافية، مع استخدام متزايد للتقنيات الحديثة في إدارة الملفات والجلس
ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن قوة التجربة الأمريكية لا تقتصر على الجانب التشريعي فق.، بل تمتد إلى البنية 

ر المؤسسية المتطورة والخبرة القضائية الواسعة في التعامل مع النزاعات التجارية الدولية، وهو ما جعلها أحد المراكز المرجعية في تطوي
أما في القارة الآسيوية، فقد برزت خلال السنوات الأخيرة تجربة متقدمة للغاية في مجال  يم على المستوى العالميممارسات التحك

التحكيم التجاري الدولي، خصوصا في دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ، اللتين أصبحتا من أهم المراكز العالمية المنافسة للمراكز 
 .التقليدية في أوروبا وأمريكا

سنغافورة نموذجا بارزا في هذا المجال، حيث نجحت في بناء بيئة قانونية مستقرة وداعمة للتحكيم، مدعومة بإطار وتعد 
، الذي أصبح أحد أكثر المراكز (SIAC) تشريعي حديث ومؤسسات تحكيمية متطورة، أبرزها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

                                                           
1 Nigel Blackaby et al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 2022.Stavros Brekoulakis. 
International Arbitration and EU Law. Oxford University Press, 2021.European Commission. 
Arbitration Policy Framework. 2021. 
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وقد ساهم الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز   ،لتجارية الدوليةاستخداما على مستوى العالم في تسوية المنازعات ا
أما هونغ كونغ، فقد استطاعت بدورها ترسيخ مكانتها كمركز تحكيمي عالمي،  كفاءة الإجراءات وسرعتها داخل هذا المركز

فة والمرونة الإجرائية العالية، إضافة إلى انفتاحها مستفيدة من نظامها القانوي  المتطور، الذي يجمع بين التأثيرات القانونية المختل
 .الكبير على المعايير الدولية في مجال التحكيم التجاري

وتتميز التجربة الآسيوية بصفة عامة بعدة خصائص مهمة، من أبرزها المرونة الإجرائية العالية، والسرعة في الفصل في 
ز التحكيم، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة النزاعات، والدعم الحكومي والمؤسسي القوي لمراك

ومن الناحية التحليلية، فإن نجاح  المنازعات، وهو ما جعلها منافسا قويا وفعالا للمراكز التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة
ع بين الاستقرار القانوي  والانفتاح الاقتصادي والتطور التجربة الآسيوية يرتب. بشكل وثيق بقدرة هذه الدول على الجم

 .التكنولوجي، مما خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار والتحكيم الدولي في آن واحد
وفي ضوء المقارنة بين التجربتين الأمريكية والآسيوية، يتضح أن كليهما أسهم بشكل كبير في إعادة تشكيل خريطة 

على المستوى العالمي، حيث لم يعد التحكيم مقتصرا على المراكز التقليدية في أوروبا، بل أصبح نظاما التحكيم التجاري الدولي 
وفي تقديري القانوي ، فإن التنافس بين هذه النماذج  متعدد المراكز تتنافس فيه عدة دول على جذب النزاعات التجارية الدولية

لتجاري الدولي، من خلال تحسين جودة الخدمات التحكيمية، وتوسيع نطاق يسهم إيجابيا في تطوير قواعد وممارسات التحكيم ا
 1.العالمي ككل التحكيماستخدام التكنولوجيا، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية، بما يخدم في النهاية تطور النظام 

 المطلب الرابع: التجارب العربية في تحديث تشريعات التحكيم التجاري الدولي
لعربية خلال العقود الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث اتجهت العديد من شهدت الدول ا

التشريعات الوطنية إلى إعادة صياغة منظوماتها القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، ولا سيما القانون النموذجي 
لى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتوفير ضمانات قانونية أكثر ، وذلك في إطار سعيها إ(UNCITRAL) للأونسيترال

 .فعالية لرؤوس الأموال الأجنبية
وقد أسهم هذا التوجه في إحداث نقلة نوعية في البنية التشريعية العربية المتعلقة بالتحكيم، إذ تبنت عدد من الدول 

د الدولية، ومن أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، العربية قوانين حديثة اتسمت بالمرونة والانسجام مع القواع
والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أدخلت هذه الدول إصلاحات جوهرية على قوانين التحكيم لديها بما 

 .يعزز من استقلالية التحكيم وفعالية إجراءاته
تجربة الإماراتية باعتبارها من أكثر التجارب تقدما في المنطقة، من خلال تطوير بيئة تشريعية وفي هذا السياق، برزت ال

كما شهدت التجربة المصرية تطورا   ،ومؤسسية متكاملة تدعم التحكيم، إلى جانب وجود مراكز تحكيم رائدة ذات طابع دولي

                                                           
1 Gary B. Born. International Arbitration: Law and Practice. 2022.SIAC. Annual Report. Singapore, 
2024.Queen Mary University of London. International Arbitration Survey. 2022. 
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ية الذي جاء متوافقا بدرجة كبيرة مع الاتجاهات الدولية، مما عزز تشريعيا مهما من خلال قانون التحكيم في المواد المدنية والتجار 
 .من مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم التجاري

أما في المملكة العربية السعودية، فقد عرفت منظومة التحكيم تطورا كبيرا بعد صدور نظام التحكيم الجديد، الذي تبنى 
، مع مراعاة الخصوصية القانونية (UNCITRAL) نون النموذجي للأونسيترالالعديد من المبادئ الحديثة المستمدة من القا

وفي  للشريعة الإسلامية والنظام القضائي الوطني، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين الأصالة والانفتاح القانوي  الدولي
تحكيم حديث يتماشى مع المعايير الدولية، مما  الأردن، شهد الإطار التشريعي للتحكيم تطورا ملحوظا أيضا من خلال تبني قانون
 .أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل تسوية المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي

وعلى المستوى المؤسسي، برزت عدة مراكز تحكيم إقليمية ودولية في العالم العربي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز 
كيم التجاري الدولي، والتي لعبت دورا محوريا في دعم البنية المؤسسية للتحكيم، من خلال توفير قواعد إجرائية القاهرة الإقليمي للتح

وتتميز التجربة العربية في مجملها بمحاولة واضحة ، حديثة وإدارة فعالة لعمليات التحكيم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
صوصية القانونية والثقافية للنظم الوطنية من جهة، والانفتاح على النظام القانوي  الدولي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الخ

 .ومتطلباته من جهة أخرى، وهو ما يعكس طبيعة التحول التدريجي في فلسفة التشريع العربي نحو مزيد من التحديث والانفتاح
يث مستوى تطور التشريعات ومدى فعالية التطبيق ومع ذلك، لا تزال هناك تفاوتات واضحة بين الدول العربية من ح

العملي لقواعد التحكيم، حيث تتقدم بعض الدول بشكل ملحوظ في تبني أفضل الممارسات الدولية، بينما لا تزال دول أخرى في 
ورغم هذه  ممراحل تطوير أقل تقدما، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تجانس نسبي في البيئة القانونية العربية الخاصة بالتحكي

التحديات، فإن الاتجاه العام في المنطقة العربية يشير بوضوح إلى تصاعد أهمية التحكيم التجاري الدولي كوسيلة رئيسية وفعالة 
لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة في ظل توسع الاستثمارات العابرة للحدود، وزيادة اندماج الاقتصادات العربية في 

 .الاقتصادي العالميالنظام 
ومن منظور تحليلي، يمكن القول إن التجربة العربية في مجال التحكيم تمثل مرحلة انتقالية مهمة بين النظم التقليدية 
والأنظمة الحديثة، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز موقعها في خريطة التحكيم الدولي من خلال تطوير التشريعات، وتحديث 

وفي تقديري القانوي ، فإن نجاح التجربة العربية في هذا المجال يرتب.  نخراط المتزايد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلةالمؤسسات، والا
بمدى قدرتها على توحيد بعض المبادئ الأساسية للتحكيم، وتعزيز التعاون بين المراكز التحكيمية العربية، وتطوير الكوادر القانونية 

 1.العربي وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي التحكيم رفع كفاءة النظام المتخصصة، بما يسهم في
 
 

                                                           
1 Dubai International Arbitration Centre. Annual Report. 2023.Egyptian Arbitration Law Analysis. 
2022.UNCITRAL. Arbitration Reform in Developing Countries. 2024. 
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 المطلب الخامس: الاتجاهات الحديثة والرؤية المستقبلية للتحكيم التجاري الدولي
 يتجه نظام التحكيم التجاري الدولي في الوقت الراهن نحو مرحلة تحول نوعي عميق، تعكس التغيرات المتسارعة في البيئة

فلم يعد التحكيم مجرد آلية قانونية تقليدية لتسوية المنازعات، بل أصبح منظومة متكاملة تتفاعل  ،الاقتصادية والتكنولوجية العالمية
مع التطور الرقمي والاقتصاد المعرفي والعولمة القانونية، وهو ما يفرض إعادة صياغة العديد من مفاهيمه التقليدية وتطوير أدواته 

 .بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمةالإجرائية 
ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا المجال تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة إجراءات 

القضايا، بما يشمل التحكيم، حيث بدأت العديد من المراكز والمؤسسات التحكيمية الدولية في تبني أنظمة إلكترونية متقدمة لإدارة 
تقديم الطلبات، وتبادل المذكرات، وعقد الجلسات عبر المنصات الافتراضية، وصولا إلى استخدام أدوات تحليل البيانات في دراسة 

ويعكس هذا التحول توجها عالميا نحو ما يمكن تسميته بالتحكيم الرقمي أو التحكيم الإلكتروي   ،الملفات التحكيمية وتقييم الأدلة
 .لكاملا

ويؤدي هذا التطور التكنولوجي إلى نتائج إيجابية مهمة، من أبرزها تعزيز سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل التكاليف 
كما يساهم في تحسين إدارة الوقت والإجراءات، ،  التشغيلية، وتجاوز العوائق الجغرافية التي كانت تحد من فاعلية التحكيم التقليدي

 .الأطراف وهيئات التحكيم في بيئة رقمية أكثر مرونة وكفاءةوتسهيل التواصل بين 
وفي المقابل، فإن هذا التحول يثير مجموعة من الإشكاليات القانونية المعقدة التي لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها مسائل 

نصات رقمية يفتح المجال أمام مخاطر المنازعات التجارية الدولية عبر م المعلومات، فإدارةالأمن السيبراي  وحماية البيانات وسرية 
الاختراق الإلكتروي  أو تسرب المعلومات الحساسة، وهو ما قد يؤثر على مبدأ السرية الذي يعد أحد أهم مزايا التحكيم التجاري 

دمة في تقديمها كما تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمدى حجية الأدلة الرقمية ومدى موثوقية الوسائل التقنية المستخ،  الدولي التقليدي
وتبادلها، إضافة إلى التساؤل حول مدى كفاية الإطار القانوي  الحالي في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم أو تحليل 
القرارات التحكيمية فهذه التقنيات، رغم كفاءتها العالية، تثير مخاوف تتعلق بحدود تدخلها في العملية التحكيمية وضمان عدم 

 .تقلال المحكمينالمساس باس
ومن الاتجاهات الحديثة أيضا تزايد الدعوة إلى تعزيز الشفافية في بعض أنواع التحكيم، خصوصا في منازعات الاستثمار 
الدولي التي تمس أحيانا مصالح عامة للدول والمجتمعات. فقد برز اتجاه دولي يدعو إلى نشر بعض وثائق التحكيم أو إتاحة 

، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار التحكيم، بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان الثقة في عدالة النظام الجلسات في نطاق محدود
، بمبدأ السرية في المنازعات التجارية الخاصة التي تتطلب قدرا عاليا من الكتمان لحماية المصالح الاقتصادية والتجارية للأطراف

ق بين متطلبين متعارضين نسبيا، هما الشفافية من جهة، والسرية من جهة أخرى. ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق توازن دقي
فبينما تميل بعض الأنظمة إلى توسيع نطاق الشفافية في التحكيم الاستثماري، ما تزال الغالبية من التحكيم التجاري الخاص 

 .علومات التجارية الحساسةمتمسكة بمبدأ السرية باعتباره عنصرا جوهريا في جذب الاستثمارات وحماية الم
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كما يتجه النظام الدولي في المستقبل إلى تعزيز دور المؤسسات التحكيمية في وضع قواعد تنظيمية خاصة باستخدام 
التكنولوجيا في التحكيم، بما في ذلك وضع ضواب. للأمن السيبراي ، وتنظيم استخدام المنصات الرقمية، وتحديد معايير موحدة 

ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو بناء إطار قانوي  دولي أكثر استقرارا ووضوحا في التعامل مع التحكيم  ،الإلكترونيةلتبادل الأدلة 
 .الرقمي

ومن المتوقع أيضا أن يشهد التحكيم التجاري الدولي توسعا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا 
القرار، إلا أن هذا الاستخدام يظل محل نقاش قانوي  واسع، خاصة فيما يتعلق بمدى أثثيره  وتوقع الاتجاهات القضائية ودعم اتخاذ

على استقلال المحكمين ومسؤوليتهم القانونية. فبينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة لتعزيز الكفاءة والدقة، 
 .اي  في العملية التحكيميةيرى آخرون أنه قد يثير مخاطر تتعلق بتقليل الدور الإنس

ومن الناحية التحليلية، فإن مستقبل التحكيم التجاري الدولي يعتمد بصورة أساسية على قدرته على التكيف مع 
التحولات الاقتصادية والتكنولوجية دون المساس بجوهره القانوي  القائم على الإرادة الحرة للأطراف واستقلال المحكمين وحيادهم. 

كما أن نجاح التحكيم في المستقبل ،  تقني يجب أن يكون أداة لتعزيز فعالية التحكيم وليس بديلا عن مبادئه الأساسيةفالتطور ال
يرتب. بمدى قدرة المجتمع الدولي على تطوير أطر قانونية موحدة أو شبه موحدة تنظم التحكيم الإلكتروي  والرقمي، وتحدد بوضوح 

يانات ومعايير استخدام التكنولوجيا في الإجراءات التحكيمية. فغياب هذه الأطر قد يؤدي إلى قواعد الأمن السيبراي  وحماية الب
 .تباين كبير في التطبيق بين الدول ويضعف من فعالية التحكيم الدولي

 ومن وجهة النظر النقدية، فإن التوسع غير المنضب. في استخدام التكنولوجيا داخل التحكيم قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق
بضعف الرقابة القانونية أو الاعتماد المفرط على الأنظمة الآلية، وهو ما قد يهدد أحد أهم عناصر العدالة وهو التقدير البشري 

ولذلك فإن المطلوب ليس رفض التكنولوجيا، بل إخضاعها لضواب. قانونية صارمة تضمن استخدامها ، المتوازن للوقائع والأدلة
 .بصورة آمنة وعادلة
تقبل التحكيم التجاري الدولي يتجه نحو نموذج هجين يجمع بين التطور التكنولوجي المتقدم من جهة، فإن مس

فهذا النموذج يحقق التوازن بين الكفاءة والسرعة من ناحية، وبين العدالة الإجرائية  ، والضمانات القانونية التقليدية من جهة أخرى
ومن ثم يتضح أن ، تناسب مع طبيعة العلاقات التجارية الدولية في العصر الرقميوالاستقلال والحياد من ناحية أخرى، وهو ما ي

في ضوء التحولات الرقمية العالمية، مع الحفاظ على  التحكيمالرؤية المستقبلية للتحكيم التجاري الدولي تقوم على إعادة بناء النظام 
استمرار دوره كأحد أهم الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات التجارية  جوهره القائم على الإرادة الحرة والحياد والاستقلال، بما يضمن

 1.الدولية في المستقبل
 

                                                           
1 UNCITRAL. Future of International Arbitration Report. 2025.Queen Mary University of London. 
Arbitration 2030 Report. 2023.Gary B. Born. Future of International Arbitration. 2023. 
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 :الخاتمة
في ختام هذه الدراسة التي تناولت موضوع التحكيم التجاري الدولي بين تطور القواعد القانونية وتحديات التطبيق العملي 

رد وسيلة بديلة لحل النزاعات بالمعنى التقليدي الذي نشأ في بداياته، بل في ضوء التجارب الدولية، يتضح أن التحكيم لم يعد مج
أصبح نظاما قانونيا متكاملا ومستقلا نسبيا، يقوم على منظومة مركبة من القواعد الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات 

 .الطابع الخاصالمؤسسية، التي أسهمت في تشكيل ما يمكن وصفه بالعدالة التجارية الدولية ذات 
وقد أظهر التطور التاريخي للتحكيم التجاري الدولي انتقاله التدريجي من مجرد اتفاق تعاقدي بسي. بين الأطراف لتسوية 
نزاع محتمل، إلى منظومة قانونية عالمية متماسكة تحكمها اتفاقيات دولية ذات أثثير واسع، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام 

0252(NYC)شكلت نقطة تحول جوهرية في ضمان الاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها عبر الحدود، إلى جانب  ، التي
، وما تبعه من تحديثات تشريعية وطنية متقاربة في مختلف الأنظمة القانونية، (UNCITRAL) القانون النموذجي للأونسيترال

ولية الكبرى مثل غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي فضلا عن القواعد الإجرائية التي أصدرتها مراكز التحكيم الد
 .ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي

وتبين من خلال الدراسة أن هذا التطور لم يكن تطورا نظريا أو أكاديميا مجردا، بل جاء استجابة مباشرة لحاجات 
ة وتعقد علاقاته التجارية والاستثمارية، الأمر الذي استلزم وجود آلية الاقتصاد العالمي المعاصر، الذي فرض نفسه بمتغيراته المتسارع

ثمارية قانونية تتمتع بالسرعة والمرونة والحياد والفعالية في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما يحقق الثقة والاستقرار في البيئة الاست
قانونية وعملية جوهرية، ما تزال تؤثر على فعالية نظام التحكيم  ومع ذلك، فإن هذا التطور الكبير لم يخل من إشكاليات الدولية

التجاري الدولي، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم عبر الدول، وحدود الرقابة القضائية الوطنية، والتباين في 
ائية، وما يرافق ذلك من أثخير أو تعقيد في تفسير مفهوم النظام العام، إضافة إلى الصعوبات الإجرائية في بعض الأنظمة القض

 .إجراءات التنفيذ
كما أفرزت التحولات الحديثة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي تحديات جديدة أكثر تعقيدا، أبرزها ما يتعلق بالتحول 

من السيبراي  وحماية البيانات الرقمي في إجراءات التحكيم، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل النزاعات، ومخاطر الأ
وسرية المعلومات، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التحكيم في بعض الحالات، وطول الإجراءات في النزاعات 

 .المعقدة، وتعدد مراكز التحكيم وتفاوت ممارساتها
ة متقدمة من النضج القانوي  والتطور وبناء على ذلك، يمكن القول إن التحكيم التجاري الدولي يقف اليوم عند مرحل

المؤسسي، إلا أنه في الوقت ذاته يمر بمرحلة إعادة تشكيل تدريجية تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية المتسارعة، 
شريعية والقضائية قدر وهو ما يتطلب مواصلة تطوير القواعد القانونية المنظمة له، وتعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الاتجاهات الت

 ، الإمكان، بما يضمن الحفاظ على فعاليته واستجابته لمتطلبات التجارة الدولية الحديثة
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وفي ضوء ما سبق، تتأكد أهمية التحكيم التجاري الدولي باعتباره أداة قانونية رئيسية في تسوية المنازعات الاقتصادية 
بقدرته على تحقيق التوازن بين الاستقلال والرقابة، وبين المرونة القانونية والضمانات  المعاصرة، إلا أن نجاحه المستقبلي يظل مرهونا

 .القضائية، وبين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة الإجرائية، بما يضمن استمراره كنظام فعال وموثوق في البيئة القانونية الدولية
 :النتائج

انوي  للتحكيم التجاري الدولي، واستعراض التجارب الدولية، ودراسة توصلت الدراسة من خلال تحليل الإطار الق
 :الإشكاليات التطبيقية، إلى مجموعة من النتائج الجوهرية التي يمكن عرضها على النحو الآتي

ا لما في تسوية المنازعات التجارية الدولية، نظر  اأولا: إن التحكيم التجاري الدولي أصبح النظام الأكثر فاعلية وانتشار 
يتمتع به من مرونة إجرائية، وسرعة نسبية في الفصل في النزاعات، وحياد نسبي مقارنة بالقضاء الوطني، مما جعله الخيار الأول في 

 .العقود التجارية والاستثمارية الدولية
حيث أسهمت تمثل الركيزة الأساسية لنظام التحكيم الدولي الحديث، (NYC) 0252ثانيا: إن اتفاقية نيويورك لعام 

بشكل كبير في توحيد قواعد الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، مما أدى إلى تعزيز الثقة الدولية في هذا النظام وتقليل 
 .مخاطر عدم التنفيذ

ين الأنظمة ثالثا: رغم التقدم الكبير في القواعد القانونية الدولية، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يعاي  من تباين واضح ب
القانونية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتفسير مفهوم النظام العام، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار نسبي في تنفيذ أحكام التحكيم 

 .عبر الدول المختلفة
زال تمثل رابعا: أن الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، رغم كونها رقابة محدودة في معظم الأنظمة الحديثة، إلا أنها لا ت

 .الدولي التحكيمنقطة حساسة، حيث تختلف درجات التدخل القضائي من دولة إلى أخرى، مما يؤثر على وحدة واستقرار النظام 
خامسا: أن التحديات الاقتصادية الحديثة، خاصة ارتفاع تكاليف التحكيم وطول بعض الإجراءات، أصبحت تشكل 

صغيرة والمتوسطة، مما يثير تساؤلات حول عدالة الوصول إلى التحكيم كوسيلة عائقا أمام بعض الفئات، خصوصا الشركات ال
 .لتسوية النزاعات

سادسا: أن التطور التكنولوجي أوجد تحولا جذريا في طبيعة التحكيم، من خلال ظهور التحكيم الإلكتروي  واستخدام 
 .تعلق بالأمن السيبراي  وسرية المعلومات وحماية البياناتالوسائل الرقمية، إلا أن هذا التطور أفرز في المقابل تحديات جديدة ت

، رغم وجود قواعد إرشادية دولية، إلا امستمر  سابعا: أن إشكالية تضارب المصالح واستقلال المحكمين لا تزال تمثل تحديا
 .أن غياب إلزامية موحدة لهذه القواعد يحد من فعاليتها في التطبيق العملي

دولية المختلفة )الأمريكية، الأوروبية، الآسيوية، العربية( أسهمت بشكل كبير في تطوير نظام ثامنا: أن التجارب ال
 .التحكيم، إلا أنها لم تصل إلى درجة التوحيد الكامل، مما يعكس الطبيعة التعددية للنظام التحكيم الدولي

 :التوصيات
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ن التوصيات العلمية والعملية التي من شأنها تعزيز في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم مجموعة م
 :فعالية التحكيم التجاري الدولي وتطويره، وذلك على النحو الآتي

أولا: ضرورة تعزيز التوحيد التشريعي الدولي في مجال التحكيم، من خلال توسيع نطاق اعتماد القانون النموذجي 
العمل على تقليل الفجوات بين الأنظمة القانونية المختلفة بما يحقق في التشريعات الوطنية، و  (UNCITRAL)للأونسيترال

 .قدراً أكبر من الاستقرار القانوي  الدولي
ثانيا: أهمية تطوير اتفاقية دولية أكثر شمولا أو تحديث اتفاقية نيويورك بما يتلاءم مع التطورات الحديثة، خاصة في مجال 

 .البيئة الرقميةالتحكيم الإلكتروي  وتنفيذ الأحكام في 
ثالثا: ضرورة وضع إطار قانوي  دولي ملزم ينظم مسألة تضارب المصالح واستقلال المحكمين بشكل أكثر دقة ووضوحا، 

 .بدلا من الاعتماد على قواعد إرشادية غير ملزمة تختلف في تطبيقها من مؤسسة لأخرى
تعزيز التحكيم المعجل، وتحديد سقوف زمنية رابعا: التوصية بتطوير آليات تخفيض تكاليف التحكيم، من خلال 

 .وإجرائية واضحة، وتشجيع استخدام الوسائل الرقمية لتقليل النفقات الإجرائية
خامسا: ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ أحكام التحكيم، من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية 

 .التباين بين الدولوتوحيد معايير رفض التنفيذ، بما يحد من 
سادسا: العمل على تعزيز الشفافية في بعض أنواع التحكيم، خاصة التحكيم الاستثماري، مع الحفاظ على سرية 

 .التحكيم التجاري الخاص، بما يحقق توازنا دقيقا بين المصلحة العامة والخاصة
يم، بما يشمل تنظيم الأدلة الإلكترونية، وحماية سابعا: ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لتواكب التحول الرقمي في التحك

 .البيانات، والتحكيم عبر الإنترنت بشكل أكثر دقة
ثامنا: دعم بناء قدرات المحكمين والمؤسسات التحكيمية في مجال التقنيات الحديثة، لضمان كفاءة أعلى في إدارة 

 .النزاعات الدولية المعقدة
 :الرؤية المستقبلية
جاري الدولي في الوقت الراهن تحولات متسارعة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية شهد التحكيم الت

التي يشهدها العالم، الامر الذي يجعل مستقبله مرتبطا بقدرته على مواكبة هذه التحولات دون المساس بالمبادئ الجوهرية التي يقوم 
ولم يعد تطوير التحكيم يقتصر على  ،قلال، والحياد، والسرعة، وفعالية تنفيذ الاحكامعليها، وفي مقدمتها سلطان الارادة، والاست

يتجه نحو اعادة صياغة فلسفة التحكيم ذاتها بما يتلاءم مع طبيعة  أصبحتحديث القواعد الاجرائية او تعديل التشريعات الوطنية، بل 
 .ثمارية العابرة للحدودالاقتصاد العالمي الرقمي وتزايد المعاملات التجارية والاست

ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة ان يزداد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف مراحل العملية التحكيمية، 
بحيث تصبح ادارة الدعوى التحكيمية قائمة بصورة شبه كاملة على المنصات الالكترونية، ابتداء من تقديم طلب التحكيم وتبادل 
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 بإصداروالمستندات، مرورا بعقد الجلسات عن بعد وسماع الشهود والخبراء باستخدام وسائل الاتصال المرئي، وانتهاء المذكرات 
الاحكام وتبليغها الكترونيا. ومن شأن هذا التحول ان يسهم في تقليص الوقت والتكاليف، وتسهيل الوصول الى العدالة 

 .ولية، خاصة في ظل التوسع المستمر في التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقميالتحكيمية، وزيادة كفاءة ادارة المنازعات الد
كما يتوقع ان يؤدي الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في دعم العملية التحكيمية، من خلال تحليل المستندات الضخمة، 

القضائية ذات الصلة، فضلا عن تقديم ، واستخلاص السوابق التحكيمية و للإجراءاتوتصنيف الادلة، واعداد الجداول الزمنية 
نماذج تحليلية تساعد هيئة التحكيم في تنظيم الدعوى واتخاذ القرارات الاجرائية ومع ذلك، فان هذا التطور ينبغي ان يظل في حدود 

، حفاظا على الدعم الفني والتقني، دون ان يمتد الى الحلول محل السلطة التقديرية للمحكم في تكوين قناعته او اصدار الحكم
 .الطبيعة الانسانية للعمل القضائي والتحكيم وضمان احترام مبادئ العدالة والاستقلال

ومن المتوقع كذلك ان تتجه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية نحو مزيد من التقارب والتوحيد، سواء من خلال 
خلال استحداث قواعد دولية جديدة تستجيب للتحديات الناشئة  تحديث اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للاونسيترال، او من

ن عن العقود الذكية، والاصول الرقمية، والعملات المشفرة، والتجارة الالكترونية، وهو ما من شأنه تعزيز اليقين القانوي  وتقليل التباي
 .في تفسير القواعد المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية

المقابل، ستفرض الرقمنة المتزايدة تحديات قانونية جديدة تتعلق بحماية سرية البيانات، والامن السيبراي ، وضمان  وفي
، وحماية الادلة الالكترونية من التلاعب، الامر الذي يتطلب للأطرافسلامة المنصات الالكترونية، والتحقق من الهوية الرقمية 

ووضع بروتوكولات دولية موحدة تكفل امن الاجراءات التحكيمية الالكترونية وتعزز الثقة تطوير اطر تشريعية وفنية متخصصة، 
 .بها

ومن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة ايضا تعزيز الشفافية في بعض مجالات التحكيم، ولا سيما في منازعات الاستثمار 
 ،ذاته على السرية التي تعد من اهم مزايا التحكيم التجاري الدولي والمنازعات التي تمس المصلحة العامة، مع المحافظة في الوقت

ويقتضي ذلك وضع معايير دقيقة تحقق التوازن بين حق المجتمع في الاطلاع على بعض المنازعات ذات الاثر العام، وحق الاطراف 
 .في الحفاظ على سرية معلوماتهم التجارية واستثماراتهم

ة الدولية مزيدا من التطوير لقواعدها الاجرائية، من خلال توسيع نطاق كما يرجح ان تشهد المؤسسات التحكيمي
القضايا، والاستفادة من تقنيات التحليل الرقمي والحوكمة الالكترونية، بما  لإدارةمرونة  أكثرالاجراءات المعجلة، واعتماد وسائل 

يضا ان يزداد الاهتمام بتأهيل المحكمين والقضاة ومن المتوقع ا ،يعزز جودة الاحكام ويقلل من اسباب الطعن او رفض التنفيذ
والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا الرقمية والامن السيبراي ، حتى يتمكنوا من التعامل مع المنازعات المستحدثة بكفاءة قانونية 

 .وفنية عالية
لتحكيم الذكي، وهو نموذج يجمع فان مستقبل التحكيم التجاري الدولي يتجه نحو بناء نموذج عالمي متطور يمكن وصفه با

بين التطور التكنولوجي والضمانات القانونية، ويستند الى رقمنة الاجراءات، والتقارب التشريعي، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، 



 قتصاديةالمجلة المغربية للدراسات القانونية والا                                                                                  2222  نونبر ، 30، العدد 2المجلد 

4555- 3085( :E) ISSN                                                                                                                                   2842-4482 ( :P)ISSN 

V2,  Numéro 02, NOVEMBRE  2026                                                             Revue Marocaine des Eudes Juridiques et Economiques 

 

127 
 

 

والمؤسسات  كما ان نجاح هذا النموذج سيظل مرهونا بقدرة الدول  ،مع المحافظة على المبادئ الاساسية التي يقوم عليها التحكيم
التحكيمية على تحقيق التوازن بين الابتكار التقني ومتطلبات العدالة، وبين السرعة في الفصل في المنازعات وضمان حقوق الدفاع، 
بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالتحكيم التجاري الدولي وترسيخ مكانته بوصفه الوسيلة الاكثر فعالية لتسوية المنازعات التجارية 

 .لاستثمارية في ظل الاقتصاد العالمي الحديثوا
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